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  شكر وتقدیر

سیدنا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین 

  اهتدى بهدیه إلى یوم الدینوسلم ومن  وصحبه

  : وبعد

 ىفاض علأكل من  بجزیل الشكر والامتنان والعرفان إلى ه الفرصة كي أتقدمذغتنم هأ

  .النور ا العمل حتى ظهر إلىذور هذوساهم في غرس ب ،بحثي فأثمر

المشرف على كیفاجي الضیف  الدكتورإلى الشكر والامتنان والعرفان  كما أتقدم بجزیل

ي نحو خر جهدا في إرشادي وتوجیهدّ یعم المتواصل ولم بالدّ  ذا البحث،الذي أمدنيه

  .امتلاك مهارات البحث العلمي

  لجنة المناقشة أعضاء ساتذةللأبخالص الشكر  كما أتقدم

 .ا البحثذنجاز هإساهم لى كل من إ و 

  



 
 

  

  مقدمة
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  المقدمة

یعتبر القطاع الفلاحي ذو أهمیة قصوى ومن القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة 

فیها الجزائر، إذ كان البعد الاقتصادي للعقار الفلاحي  في مختلف دول العالم بما

ة الغذائیة والمحرك الأساسي و یبدو واضحا في كون الأراضي الفلاحیة مصدرا للثر 

للاقتصاد الوطني والنمو الاجتماعي، ومازال مؤهلا لأداء دوره كقطاع رائد للتنمیة 

  .الاقتصادیة الشاملة

طبق على الملكیة العقاریة وأصنافها وبغض النظر عن النظام القانوني الم

الوجهة المخصصة للأرض، لها أهمیتها وتؤثر في  ووسائل إثباتها واكتسابها، فإنّ 

طبیعة النصوص المطبقة علیها، وتنظم أحكام هذه النصوص حسب المكانة التي 

تحتلها وجهة الأرض والوظیفة التي أوكلت لها في المجتمع لتطبیق السیاسات 

  .منتهجةالتنمویة ال

یؤكد على أهمیة للسلطة والخطاب السیاسي  1962الجزائر سنة منذ استقلال 

الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة أو تلك التي تنطوي على ممیزات تمكن 

بهدف تحقیق الاكتفاء الذاتي  ،من استصلاحها واستغلالها في المجالات الزراعیة

فضلا عن الرغبة في محو مخلفات السیاسة  والطموح إلى تصدیر مواد استراتیجیة،

التي تشكل نسبة عالیة من التركیبة  ،الاستعماریة الاستیطانیة في الأوساط الریفیة

  . السكانیة

وبالرجوع إلى النصوص الساریة المفعول والمطبقة على العقارات یمكننا 

عامة أن القانون المدني الذي كان من المفروض أن یتضمن القواعد ال: "القول

المطبقة على العقار الفلاحي ولاسیما طرق استغلاله والعقود الخاصة به، صدر 

في ظل تطبیق أحكام الثورة الزراعیة، وبالتالي ترجم أهدافها بتكریس مبدأ الأرض 

منه،  688منه، وأحال على أحكامها في المادة  692لمن یخدمها في المادة 
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ل الأراضي التي تمنحها الدولة كیفیة استغلا 866إلى  858ونظم في المادة 

والحقوق الممنوحة للمستفیدین، طبقا لأحكام قانون الثورة الزراعیة والنصوص 

 19-87المتعلقة بالتسییر الذاتي، وقد ألغیت هذه المواد بعد صدور القانون رقم 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  08/12/1987المؤرخ في 

  .لوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهمالتابعة للأملاك ا

 25-90رقم رغم إلغاء قانون الثورة الزراعیة بموجب قانون التوجیه العقاري، 

المتضمن التوجیه العقاري، ألغى أحكام قانون الثورة  18/11/1990المؤرخ في 

ومع ذلك لم یعاد النظر في .الزراعیة وأرجع الأراضي المؤممة لملاكها الأصلیین

ام القانون المدني، وبالتالي لا یوجد فیه أي نص خاص یتعلق بكیفیة استغلال أحك

لاسیما ما یعرف بعقود المغارسة، والمزارعة، والمساقات  ،الأراضي الفلاحیة

والإیجارات الفلاحیة المعروفة في تشریعات أخرى، لأنها كانت ممنوعة في ظل 

  ".تطبیق أحكام قانون الثورة الزراعیة

یعتبر فعلا القانون  1995الذي عدل سنة التوجیه العقاري قانون إن 

المرجعي لتطبیق السیاسة العقاریة بصفة عامة، والعقارات الفلاحیة على وجه 

بعد صدور هذا القانون كان من و . الخصوص، والتي خصها بجزء هام من أحكامه

ما المفروض أن یعاد النظر في كل النصوص المطبقة على الأراضي الفلاحیة ب

فیها القانون المدني، وقانون المستثمرات الفلاحیة المطبق على الأراضي الفلاحیة 

ح الأراضي والأراضي السهبیة التابعة للدولة، والنصوص المتعلقة باستصلا

وقانون  1976ائیة، لأن كل النصوص التي تحكمها صدرت في ظل دستور لفوالح

  .التي تبناها قانون التوجیه العقاري الثورة الزراعیة، وعلیه لا تعكس الاستراتیجیة

وأمام الفراغ  ،هذا الوضع جعل التعامل في العقارات الفلاحیة التابعة للخواص

القانوني یتم بعقود شفویة إذا تعلق الأمر بالاستغلال عن طریق الغیر، مما یجعل 
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 المشتغل بالأرض الزراعیة إذا لم یكن مالكا غیر مستقر، وهذا لا یشجع الاشتغال

  .بالفلاحة والاستثمار فیها

 42كما جاء في أحكام المادة  ،وحتى إذا وجد نص ینظم الإیجارات الفلاحیة

المتضمن قانون الأوقاف،  27/04/1991المؤرخ في  10-91من القانون رقم 

المطبق له، لم 01/12/1998المؤرخ في  381-98فإن المرسوم التنفیذي رقم 

ملاك الوقفیة، وإنما تضمن أحكام تطبق على كل ینظم الإیجارات الزراعیة في الأ

الأراضي بما فیها الأراضي الزراعیة مما یجعل الفراغ یشمل الملكیة الخاصة 

  .والملكیة الوقفیة

فإن النصوص المطبقة علیها تجاوزتها  ،أما الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة

الأملاك ورغم وجود  الأحداث وأثبتت عدم تكیفها مع الواقع، وحتى بالنسبة لهذه

فإن المستفیدین منها یبرمون علیها عقود ویتعاملون فیها بشكل  ،الإطار القانوني

  . مخالف للقوانین التي تحكمها

الملغاة التي طبقت  وأالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول وأهم 

  : هي في الجزائر الفلاحي على العقار 

المتعلق بالتسییر الذاتي . 30/12/1968المؤرخ في  653 – 68الأمر  -

  .في الفلاحة

 الثورة قانون ،المتضمن08/11/1971 في المؤرخ 73-71 لأمرا -

  .الزراعیة

، المتعلق بحیازة الملكیة 13/08/1983المؤرخ في  18-83قانون رقم  -

ریة عن العقاریة الفلاحیة والنصوص المطبقة له، المتعلقة باكتساب الملكیة العقا

  .طریق الاستصلاح
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، المتضمن كیفیة ضبط 08/12/1987المؤرخ في  19-87قانون رقم  -

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة والنصوص التنظیمیة التي 

  .صدرت تطبیقا له

المعدل والمتمم المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم  -

  .التشریعیة والتنظیمیة المطبقة لهوالنصوص قانون التوجیه العقاري، 

یحدد شروط وكیفیات استغلال  15/08/2010المؤرخ في  03-10: القانون رقم -

 .ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي الفلاحی

  : الإشكالیة

  إلى أي مدى اهتم المشرع الجزائري بالأراضي الفلاحیة وأنظمة استغلالها؟

العقار الفلاحي في التشریع الجزائري ؟ وكیف تم تنظیم تطور نظام وكیف 

  استغلال واستصلاح العقار الفلاحي في الجزائر ؟

 :أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة دراسة موضوع أحكام استغلال العقار الفلاحي، من أهمیة 

العقار الفلاحي نفسه، نظرا للأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها العقارات الفلاحیة، فقد 

أولت مختلف التنظیمات والتشریعات القانونیة لاستغلال العقار الفلاحي مكانة 

  .هامة تجعل منه الأداة القانونیة التي تمكن من توضیح وإبراز هذا النظام

:أسباب اختیار الموضوع  

العمراني الذي كان في وع الوثیق بحكم التخصص العقاري و ارتباط الموض -

 .مشوارنا الدراسي
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المتخصصة في هذا المجال والذي یتطلب نظرة أو التفافة من  قلة الدراسات -

 .شأنها أن تدعم البحوث العلمیة اللاحقة

 ار الفلاحي إلا أن معظم الدراساتللعق الاستراتیجیةناهیك عن الأهمیة  -

  .ركزت على إعطاء نظرة عامة حول العقار الفلاحي خاصة طرق استغلاله

  :الصعوبات

  :صادفتنا عدة صعوبات منها أثناء تطرقنا لهذا الموضوع

قلة المراجع المتخصصة والشارحة للنصوص القانونیة المتعلقة بالعقار  -

  .الفلاحي

عدم صدور النصوص التنظیمیة المكملة لبعض المسائل التي تتطلب  -

 .المناقشة والاهتمام

 . تعدد الأنظمة القانونیة التي تناولت موضوع العقار الفلاحي -

  :المنهج المتبع

شرح موضوع أحكام استغلال العقار الفلاحي والإجابة على  من أجل -

الإشكالیة البحث اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمت بوصف 

أنظمة استغلال العقار الفلاحي بصفة عامة، ثم المنهج التحلیلي لشرح 

 .وتحلیل المواد المتعلقة بموضوع الدراسة

 :البحث الأهداف المتوخاة من

اسة هذا الموضوع هو إبراز الأحكام المنظمة لاستغلال إن الهدف من در  -

وهذا من خلال توضیح مفهومه وقوامه، وتوضیح طرق  ،العقار الفلاحي
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الاستغلال التي نص علیها المشرع الجزائري، باعتبار أن لها دورا كبیرا في 

  .التنمیة الاقتصادیة

خلال  إزالة الغموض واللبس عن العقار الفلاحي وطرق استغلاله، من -

 .النصوص القانونیة التي جاءت منظمة لها

 : خطة البحث  -

بة على الإشكالیة المطروحة، قسمت لتحقیق الأهداف المتوخاة والإجا

  :الموضوع إلى فصلین 

تطور نظام العقار الفلاحي في التشریع لالأول حیث خصصت الفصل 

، العقار الفلاحيمفهوم المبحث الأول ، وقسمته إلى مبحثین، تناولت في الجزائري

  .صناف القانونیة للعقار الفلاحيالأ: لمبحث الثانيوتناولت في ا

لفلاحي في ااستغلال العقار و  ستصلاحفقد خصصته لا الفصل الثانيأما 

الأول استصلاح ، وقسمته إلى مبحثین، تناولت في المبحث يالجزائر التشریع 

  .استغلال العقار الفلاحي فتناولت فیه المبحث الثاني، أما العقار الفلاحي

، ذكرت فیها أهم القضایا التي درستها مع تقدیم  خاتمةوأنهیت المذكرة ب

 .بعض التوصیات

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصـل الأول

تطور نظام العقار الفلاحي في 

  التشریع الجزائري
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  الفصـل الأول

  تطور نظام العقار الفلاحي في التشریع الجزائري

الفرنسي أنظمة متناقضة لتسییر وتنظیم  رورثت الدولة الجزائریة عن الاستعما

العقارات الفلاحیة، هذه الأنظمة ذات مصادر قانونیة مختلفة یستمد قسم منها 

مرجعیته من القانون الفرنسي، أما القسم الآخر مستمد من عقود الفقه الإسلامي 

وهذا ما أدى إلى انقسام الأراضي الفلاحیة، وتسبب لاحقا في بروز ما یسمى 

  .1العقار الفلاحيبأزمة 

وللوقوف عند مختلف المحطات التاریخیة من أجل معرفة أصول النظام 

القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة في الجزائر، تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، 

تصنیف المبحث الثاني ال تناولت في المبحث الأول مفهوم العقار الفلاحي، وفي

  .لعقار الفلاحيل القانونالتقني و 

  مفهوم العقار الفلاحي: المبحث الأول

 01المؤرخ في  30 – 90من القانون  11فقرة  18بالرجوع إلى نص المادة 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم بموجب القانون  1990دیسمبر 

، نجد أنها اعتبرت الأراضي الفلاحیة أو 13/07/2008، المؤرخ في 14 - 08

الفلاحیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، حیث نصت ذات الوجهة 

تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما یلي :"على أنه

  .2"الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة

                                                           
أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، دار : عجة الجیلالي-1

  .05، ص2005الخلدونیة، الجزائر، 

الجریدة الرسمیة، عدد (المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم  01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون  -2

مؤرخة في  44جریدة رسمیة عدد ( 2008یولیو  20المؤرخ في  08/14، المعدل والمتمم بالقانون )1990لسنة  52

03/08/2008.(  
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في وتصنیفه وسیتم تناول مفهوم العقار الفلاحي من خلال تعریفه وتقسیمه 

  .المطالب التالیة

  تعریف العقار الفلاحي: المطلب الأول

 ،یجب تعریفه من الجانب اللغوي ،حتى یتضح لنا معنى العقار الفلاحي

  .والذي یضم بدوره تعریفا فقهیا وآخر قانونیا ،وكذا الاصطلاحي

  تعریف العقار لغة: الفرع الأول

العقار بصفة عامة هو كل ملك ثابت له أصل كالدار، والنخیل، جمع 

  .1وعقار البیوت، خیار أمتعتهاعقارات 

  تعریف العقار اصطلاحا: الفرع الثاني

تعریف العقار اصطلاحا سنتطرق في البدایة إلى تعریفه عند الفقهاء، ثم 

  .نعرج إلى تعریفه القانوني وذلك على التوالي

  تعریف العقار عند الفقهاء: أولا

بوضع محدد، وهو كل شيء ثابت ومستقر : "یعرف العقار عند الفقهاء بأنه

یشمل الأراضي بمختلف أنواعها وما یقام علیها من الأبنیة الثابتة كالعمارات وكل 

ما یشید فوقها ما دام ثابتا، كما یشمل العقار ما تحت الأرض، وتدخل في مفهوم 

العقار الأشجار والنباتات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا ومستقرا بواسطة جذورها 

  ".2یمتهامهما كان نوعها وق

هو الشيء الثابت والمستقر في مكانه : "كما عرفه بعض الفقهاء على أنه

  .3"غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر دون تلف

  

                                                           
  .94، ص 2011ر والتوزیع، الجزائر، طبعة حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة للطباعة والنش: أحمد دغیش -1

نظریات القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، : إسحاق إبراهیم منصور -2

  .262-261، ص 1993

  . 206، ص 1985الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : محمد حسنین-3



 الجزائري التشریع في الفلاحي العقار نظام تطور                                   :الفصل الاول
 

3 
 

  التعریف القانوني للعقار: ثانیا

، بقوله 1من القانون المدني 683/1عرف المشرع الجزائري العقار في المادة 

یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه، ولا :"

  ".ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

قد میز في قانون الإجراءات المدنیة  ،وبناء على هذا نجد المشرع الجزائري

فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في 09 – 08والإداریة رقم 

ولایة النظر ، بین المنقول والعقار في باب الاختصاص القضائي، فأرجع 2008

في القضایا المتعلقة بالعقار والحقوق العینیة العقاریة إلى محكمة موطن العقار، 

هذا الأخیر یتمیز بموقع قار وثابت، ولأن المنقول لیس له موقع ثابت بحكم  لأنّ 

طبیعته التي تسمح بنقله من مكان لآخر لذا یؤول الاختصاص إلى محكمة موطن 

  .2المدعي علیه

 18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  04مادة كما عرفت ال

والمتضمن قانون  25/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر 

كل أرض : "... بأنها لأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة ،االتوجیه العقاري

یوان تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الح

  .3"أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

                                                           
والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المنشور في الجریدة الرسمیة  26/09/1975، المؤرخ في 58-75الأمر  -1

  .78، عدد 30/09/1975في 

ي ضوء آخر التعدیلات والأحكام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نقل الملكیة العقاریة ف: حمدي باشا عمر-2

  .57، ص 2009طبعة 

المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم بالأمر  18/11/1990المؤرخ في  25-90من القانون  04: المادة-3

  ).1990لسنة  49الجریدة الرسمیة، عدد ( 25/09/1995المؤرخ في  95-26
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الأرض الصالحة لأن تستغل عن : "كما یقصد بعض الفقهاء بالعقار الفلاحي

طریق زراعتها أیا كانت المحاصیل التي تزرع فیها، ویكفي لاعتبار الأرض 

  .1"فلاحیة أن تكون صالحة للزراعة حتى ولو لم یتم زراعتها بالفعل

ا یقصد بالأراضي الفلاحیة القابلة للإنبات بحالتها أي صالحة للزراعة كم

دون استصلاح، یستوي في ذلك أن تكون مزروعة بالفعل أو لیست كذلك فما 

دامت الأرض قابلة للزراعة دون استصلاح فهي أرض زراعیة ولو لم تكن تزرع 

  .فعلا كإهمال الإنسان مثلا، وهذا ما ذهب فیه أغلب الفقهاء

 

التصنیف التقني للعقار الفلاحي: المطلب الثاني  

باعتبار العقار الفلاحي هو أحد أصناف الملكیة العقاریة، فإنه في الجزائر یمكننا 

الذي یظهر من خلال ملكیة هذا العقار للخواص و  ،ه بحسب المالكتصنیف

كذا لشخص الأوقاف هذا من جهة ، موعة الوطنیة محصورة في الدولة و وللمج

یأخذ عدة صور وقوفا  ،هة أخرى فإن التصنیف التقني للأراضي الفلاحیةومن ج

صنفة التنظیمیة المتظهر من خلال النصوص القانونیة و عند معاییر محددة 

رغم حي في الجزائر و لعل من المفید أن نقول بأن العقار الفلاللأراضي الفلاحیة، و 

أن هذه من النظر خاصة و یحتاج إلى كثیر  الترسانة القانونیة المنظمة له یبقى

  .الثروة باتت عنصرا هاما فیما یعرف بالتنمیة المستدامة

من قانون التوجیه  5قسم العقار الفلاحي إلى أربعة أنواعوذلك حسب المادة      

  :وهي كما یلي  90/25قاري رقم الع

                                                           
الجریدة (المتضمن شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة  20/12/1997المؤرخ في  490-97: المرسوم التنفیذي رقم-1

  ).1997لسنة  84الرسمیة، عدد 
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  أراضي فلاحیة خصبة جدا 

 أراضي فلاحیة خصبة 

 أراضي فلاحیة متوسطة الخصوبة 

  فلاحیة ضعیفة الخصوبةأراضي 

 إلى تحدید عادل لحقوق المستفیدینقد جاء هذا التقسیم بهدف الوصول و 

  .الثورة الزراعیةأخطاء تعویضا لهم عن  ،وواجباتهم

الخصبة في الفرع الأول وعلیه سنتطرق الى الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا و 

  .ع الثانيضعیفة الخصوبة في الفر راضي الفلاحیة متوسطة الخصوبة و الأو 

 الخصبةالأراضي الفلاحیة الخصبة جدا و : الفرع الأول

  .الخصبةى الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا و ح معنوضهذا الفرع سنفي 

  .الفلاحیة الخصبة جدا ضيالأرا: أولا

وهي تعد  ،المسقیة أو القابلة للسقي ،ي الأراضي العمیقة الحسنة التربةوه

  .ذات طاقة انتاجیة عالیة

  .الفلاحیة الخصبة يالأراض: ثانیا

راضي الحسنة أو الأ ،هي الأراضي المتوسطة العمق المسقیة أو القابلة للسقي

لا تحتوي على عائق العمق غیر المسقیة الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة و 

  .1طوبوغرافي

  

                                                           
  المتعلق بالتوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من قانون  6،7و 5المواد  -1
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  ضعیفة الخصوبةاضي الفلاحیة المتوسطة الخصوبة و الأر : الفرع الثاني

نظرة عامة حول معنى الأراضي الفلاحیة متوسطة سنقدم الفرع الثاني هذا في 

  .الخصوبة وضعیفة الخصوبة

  :هي  الأراضي الفلاحیة متوسطة الخصوبة: أولا

في ى عوائق متوسطة في الطبوغرافیة و تحتوي عل يالأراضي المسقیة الت/ أ

  .العمق

لا فیها متوفرة و نسبة الأمطار و  ،راضي غیر المسقیة المتوسطة العمقالا/ ب

  .تحتوي على عوائق طبوغرافیة

في ى عوائق متوسطة في الطبوغرافیة و الأراضي غیر المسقیة التي تحتوي عل/ ج

  .نسبة الأمطار فیها متغیرةورسوخها كبیر و  ،العمق

نسبة الأمطار فیها متوسطة أو و  ،ي غیر المسقیة المتوسطة العمقالأراض/ د

  1.الطبوغرافیةمرتفعة مع عوائق متوسطة في 

  :هي  الأراضي الفلاحیة ضعیفة الخصوبة: ثانیا

 ،رة وعوائق في نسبة الأمطارالأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافیة كبی

  2.الانجرافوالبنیة و  ،والعمق والملوحة

   

                                                           
  المتعلق بالتوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90من قانون  8المواد  -1

  المتعلق بالتوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90من قانون  9المواد  -2
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 لأصناف القانونیة للعقار الفلاحيا: المبحث الثاني

تطورات بالنظر الى وضعیة و العقاریة في الجزائر عدة أنظمة عرفت الأملاك 

معلوم أن الجزائر ستقلة، و البلاد في الحقبة الاستعماریة، ثم الدولة الوطنیة الم

عشیة نیلها الاستقلال أبقت على العمل بالتشریعات الفرنسیة مالم یتعارض ذلك 

  1.مع السیادة الوطنیة

م الفرنسي هو النظا معنى ذلك أن النظام القانوني الذي حكم الملكیة العقاریةو 

، وتبني 1975القانون المدني سنة  كإصدارنصوص قانونیة  إصدارغایة  إلى

 إلىأنه تم بصفة تدریجیة  إلا، الإشارةلو كان ذلك من باب نظام الشهر العقاري و 

  .غایة الانتهاء من عملیة المسح العام لكامل التراب الوطني

العامة لكل من الدولة و بالنسبة للأملاك الوطنیة التي تشمل الملكیة الخاصة 

مملوكة ملكیة خاصة للدولة  إلان الأراضي الفلاحیة لا تكون إالولایة والبلدیة، فو 

صنفت الأراضي الفلاحیة على اختلاف أنواعها  فقد ،من دون سرد تاریخي معمق

  :إلى

 أراضي فلاحیة مملوكة ملكیة خاصة.  

 أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة. 

  فلاحیة وقفیةأراضي.  

وقد خصصت لكل صنف من هذه الأصناف مطلبا مستقلا، لتوضیح الطبیعة 

  .القانونیة للعقار الفلاحي وكذا طرق استغلاله

  تابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیة الراضي الأ : المطلب الأول

ن الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة تنحصر ملكیتها إ

للدولة وحدها فقط، أي أنها تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة، ویبدو أن أهمیتها 

                                                           
في الحقوق، فرع قانون عقاري، اجیستر بن زكري راضیة، الالیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة م -1

  2009/2010سنة الجامعیة كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ال
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حمایة المفروضة للأملاك العامة هي التي فرضت هذه التبعیة لتتجسد لها ال

حد ذاته ثروة قومیة قائمة في الخاصة للدولة، كون هذا النوع من الأراضي یعتبر و 

ثلة في أنها المتمخاصة من خلال المبادئ المعروفة و خصوصا الحمایة ال، بذاتها

 30-90من القانون  2الفقرة  4عملا بنص المادة  ،لا الحجزغیر قابلة للتقادم و 

  1.المتممالوطنیة المعدل و  الأملاكدیسمبر المتضمن  31المؤرخ في 

التي  أوبحسب ما تنص علیه القوانین التي تحكم  یكون التصرف فیها إنماو 

 08/16في هذا المجال لا سیما بعد قانون التوجیه الفلاحي  ،نرى أنها صارمة

  .20082أوت  3المؤرخ في 

  الفرع الأول

  الوطنیة الخاصة الصالحة للزراعة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

ر من الوطنیة الخاصة باهتمام وافحظیت الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

 تتجلى هذه الأهمیة في الثروة القانونیة التي توالتطرف المشرع منذ الاستقلال و 

قوانین كبرى، كان أولها  ىستةالتي قد تصل السنة، و  30على هذه الأراضي خلال 

  3.یجار هذه الأراضيإخر مشروع قانون بیع أو آام التسییر الذاتي في الفلاحة و نظ

المؤرخ في  653-68ل قانون صدر في شأن هذه الأراضي الأمر رقم فأو 

المتضمن التسییر الذاتي في الفلاحة، حیث منحت الدولة  1968دیسمبر  30

بدون مقابل استغلال الفلاحة المتكونة من الأموال المنقولة والعقاریة المدرجة 

المنصوص  الى مجموع العمال الذین تتوفر فیهم الشروط ،ضمن أملاك الدولة

 ،1969دیسمبر  15المؤرخ في  15-69علیها في المادة الأولى من المرسوم رقم 

المتضمن تعریف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي للتسییر الذاتي، و 

                                                           
  المتعلق بالتوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90من قانون  4المواد  -1

  .2008أوت  10الصادر بتاریخ  46الجریدة الرسمیة رقم  -2

  31، ص2001بن رقیة بن یوسف، شرح المستثمرات الفلاحیة، الطبعة الاولى، الدیوان الوطني للاشغال التربیویة  -3
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نتفاع غیر وینتفع العمال بهذا الاستغلال لمدة غیر محدودة، أي لهم الحق في الا

یتم تطبیق و  ،علیه رقابل للتصرف فیه أو الحجمحدد المدة، لكن هذا الحق غیر 

الذین  ،الجزائریینو  ،على الأراضي التابعة للمعمرین لفلاحةلنظام التسییر الذاتي 

  .لهم مواقف معادیة لحرب التحریر تكان

ك الوطنیة مثل أراضي البلدیات كما بقیت بعض الأراضي تابعة للأملا

  .مباشرةونها بصفة شخصیة و یستغل كذلك أراضي الخواص الذین كانوا لاو 

نوفمبر  08رخ في المؤ  73-71الأمر رقم  إصدارإلى هذا مادفع بالمشرع و 

على أن تمنح أراضي  124ورد في المادة  إذورة الزراعیة، لثالخاص با 1971

الصندوق الوطني للثورة الزراعیة وبدون مقابل على أساس الانتفاع المؤبد ینتقل 

  1.ناثالإالورثة الذكور دون  إلى

 إداريبمقتضى عقد  ،منح حق انتفاع مؤبد بدون مقابل الأمرفهذا 

 الثورةللصندوق الوطني  التابعة ةالفلاحی الأراضيللمستفیدین على مجمل 

وفقا لقانون و ، 2الفلاحین الذین لا یستغلونها بصفه مباشره أراضيفأممت  ،الزراعیة

في نظام التسییر الذاتي لا ینتقل  أما. الإناثللذكور دون  ینتقل الزراعیة الثورة

، ویسقط هذا الحق بمقتضى حكم قضائي، والمختص هو القضاء أصلا للورثة

 الزراعیة الثورةیتمیز بها قانون . إداريالمستفید له عقد  أنالعادي بالرغم من 

من المستفیدین، وجعل المتخاصمین على قدم  العدالةوالسبب في ذلك هو تقریب 

  .ضاء العاديالق أمام المساواة

هذا التاریخ صدر ، حیث في 1987 ةسن غایة إلى امطبقل هذا القانون ظ

 الأراضي، والذي یضبط استغلال 1987یسمبر د 8المؤرخ في  19 – 87 قانونال

                                                           
  220بن رفیة بن یوسف، المرجع السابق، ص  -1

عقاري، كلیة  انونماجستیر، فرع ق الأولىبن رقیة بن یوسف، العقار الفلاحي، محاضرات ألقیت على طلبة السنة  -2

  2010/2011،بن عكنون، السنة الجامعیة الحقوق
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هذا القانون  لحقوق المنتجین واجباتهم، حیث حلّ  الوطنیة للأملاك التابعة ةالفلاحی

  .الزراعیة الثورةقانون و 1محل نظام التسییر الذاتي

 إنشاءتمت عملیه اعاده تنظیم القطاع الفلاحي العمومي  1987في سنه 

، وتشكیل جماعات ةعلى مساحات متوسط وفردیة جماعیةمستثمرات فلاحیه 

 الفردیةتحریر المبادلات و  الأراضيصغیره من الفلاحین للتحكم في استغلال 

  .2منتجین إلى إجراءتحویل المستفیدین من مجرد و 

  :873- 19القانون رقم  میزاتم

تحدد طبقا لقوانین ، سنویة ةتاو إمقابل الدائم منح المستفیدین حق الانتفاع  -أ 

  .القانونهذا من  6طبقا للمادة المالیة، 

من هذا  26طبقا للمادة  الذكور والإناث الورثة إلىا الحق ینتقل هذ -ب 

، الإناثالذكور دون  إلى، حیث ینتقل الزراعیة الثورةوهذا عكس قانون  القانون،

  .عیةجماال ةفلاحیال ةمستثمر الفي  ةأصلی قاعدةحیث یشغل حق الانتفاع 

 ةلمحافظفي امشهر الانتفاع بموجب عقد إداري مسجل و حق یمنح  - ج 

  .من هذا القانون 12، طبقا للمادة العقاریة

  .من القانون 23، المادة والحجز علیهحق الانتفاع  یمكن التنازل عن -د 

تستغل الأراضي جماعیا وعلى الشیوع حسب حصص متساویة بین كل  –ه 

ومع ذلك یمكن استثناء أن عضو من أعضاء الجماعات المشتركین بصفة حرة، 

  .من هذا القانون 9طبقا للمادة یتم الاستغلال بصفة فردیة وفقا لشروط معینة، 

                                                           
  .19 – 87من القانون  47انظر المادة  -1

  222ثمرات الفلاحیة، المرجع السابق،صبن رقیة یوسف، شرح قانون المست -2

الفلاحیة التابعة   الأراضيالمتضمن ضبط كیفیة استغلال  1987دیسمبر08: المؤرخ في 19-87:أنظر القانون رقم -3

  50:الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتهم، الجریدة الرسمیة رقم للأملاك
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هلیة تعتبر المستثمرة الفلاحیة الجماعیة شركة مدنیة، وتتمتع بالأ –و 

من هذا  14، و13طبقا للماد تین . القانونیة في الاشتراط والالتزام والتعاقد

  .القانون

المستثمرات القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاعات المتعلقة ب –و

كل  ما یختص القضاء الإداري بالنظر في إخلالبینالجماعیة،  ةالفلاحی

  .یةالفردیة والجماع ةیالفلاحالمستفیدین بالتزاماتهم في المستثمرات 

لم یكن في مستوى الآمال تبین أنه  87-19قانونوبعد مدة زمنیة من تطبیق ال

هذه الأراضي لأشخاص قاموا ببیعها  المستفیدین أجروا أنالمرجوة، حیث 

ومن ثم قامت السلطات ة،ها محلات وسكنات ضخمفوق والأشخاص آخرین شید

المحدد  2010 أوت 15المؤرخ في  10-03قانون الو بسنّ قانون جدید وه

  1.التابعة للأملاك الخاصة للدولة ةلفلاحیالشروط وكیفیات استغلال الأراضي 

  الفرع الثاني

  صلاحیةستالتابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الا الفلاحیةالأراضي 

  :عده نصوص قانونیه ةیهذا النوع من الأراضي الفلاحتضمنت 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  1983أوت  13المؤرخ في  83-18قانون رقم -

 .ةالفلاحی

المحدد لشروط  1992 یلیةجو  6المؤرخ في  289 – 92المرسوم التنفیذي رقم -

  .اكتسابها ةوكیفی الإصلاحیةالتنازل عن الأراضي الصحراویة في المؤسسات 

كیفیات منح  1997دیسمبر  15المؤرخ في  483 – 97المرسوم التنفیذي رقم-

حق الامتیاز قطعه أرضیه من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في 

  .وشروطهوأعبائه صلاحیةستالاالمساحات 

                                                           
ري، كلیة ا، فرع قانون عقماجستیررات ألقیت على طلبة السنة الاولى ضیة بن یوسف، العقار الفلاحي، محابن رق -1

  2010/2011الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعیة 
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المتضمن  2011فیفري  23المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم -

  .الحیوانات وتربیةإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة 

المیاه والتهیئة  ةام بعمل تعبئهو القی 83- 18فالاستصلاح وفقا للقانون رقم

بحیث یكون هذا العمل من شأنه جعل  ،والحفاظ على تربة الأراضي السقيو 

  .1مؤهلة للاستغلال الفلاحیةالأراضي 

 ،كما حدد هذا القانون الأشخاص الذین یحق لهم الاستفادة من الاستصلاح

ن یكون متمتعا أعلى الشخص الطبیعي و  ،سیة الجزائریةحیث اشترط التمتع بالجن

، لنظام التعاونيلبالحقوق المدنیة، أما الشخص الاعتباري یجب أن یكون تابعا 

  .من هذا القانون 3طبقا للمادة 

سنوات إلا إذا  5ویجب أن یكون هناك برنامج الاستصلاح یوجد في خلال 

  .هكانت هناك قوه قاهر 

نجاز إث بعد الاستصلاح وفقا لهذا القانون معلق على شرط فاسخ، حی

وبذلك تنتقل ملكیه الأرض  ،یتحول الاستصلاح إلى التنازل يالاستصلاح المشروع

  .المستصلحة إلى المستفید الذي أتم برنامج الاستصلاحي

متأثرا كان أن المشرع في إعداد هذا القانون  83-18قانونالوما یلاحظ على 

  .بقانون الثورة الزراعیة

، الذي 1992 ةجویلی 6المؤرخ في  289 – 92التنفیذي رقمثم جاء المرسوم 

ن الأراضي المعنیة بهذا المرسوم هي تلك الأراضي المحددة مفهوم أینص على 

فعرف هذا المرسوم الاستصلاح في المادة  ،من قانون التوجیه العقاري 18المادة 

ید نتجستصلاح هو كل الإعمال المرتبطة بلاالثانیة منه، على أن المقصود با

                                                           
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،الجریدة الرسمیة  1983أوت  13المؤرخ في  18- 83من قانون  08المادة  -1

  34:رقم
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ذا القیام بكل سقیها كالأرض مع تهیئتها و  استصلاحالمیاه والتمویل بالطاقة و 

  1.نها تحقیق الإنتاج الزراعيأالأعمال التي من ش

الأشخاص المؤهلین الاستفادة  بینتفأما المادة الخامسة من نفس المرسوم 

حیث اشترطت فقط الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي  ،من الاستصلاح

  .2والمساهم في الشخص المعنوي

، 1997 دیسمبر 15المؤرخ في  483 – 97 وعملا بالمرسوم التنفیذي رقم

نها أن تجعل أالاستثمار التي من شه كل عملیات فان الاستصلاح یعرف بأن

  .طاقات الأملاك العقاریة تتحقق إنتاج مع تثمینها

ما یلاحظ على نص هذه المادة أن نظره المشرع الجزائري تغیرت بالنسبة و 

من نظره اجتماعیه إلى نظره  ،للوظیفة الأرض المستصلحة أو القابلة للاستصلاح

دستور بمقتضى ت الجذریة التي طرأت وهذا نابع من التغیرا ،اجتماعیه اقتصادیه

  .وانعكاساته على المنظومة القانونیة السائدة كقانون الأملاك الوطنیة، 1989

الاستصلاحیة  ةن الأراضي الفلاحیأفي شمشترك زاري صدر منشور و  كما

  .2011فیفري  23المؤرخ في  108المنشور رقم وهو 

إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة  هذا المنشور الوزاري الذي جاء بضرورة

جل أك من تربیه الحیوانات ومرتبط بتحفیزات مالیه للفلاحین والمستفیدین وذلو 

 .في إطار سیاسة التجدید الفلاحي والریفي ةالفلاحی ةتوسیع القاعدة الانتاجی

  

  العقار الفلاحي المملوك للخواص: المطلب الثاني

                                                           
العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري ، دارهومة ، الطبعة السادسة عبد الحفیظ عبیدة، إثبات الملكیة -1

  19.1، ص2009،

المحددلشروط التنازل عن الأراضي 1992جویلیة 6 :المؤرخ في92-289 :من المرسوم التنفیذي رقم2المادة  -2

  55:ة رقمكیفیات اكتسابها، الجریدةالرسمییة و الصحراویة في المساحات الإستصلاح
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المتفرعة عنه حسب طبیعة الأشكال، مثل یحكمها القانون المدني والقوانین 

المعدل والمتمم  18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون التوجیه العقاري رقم 

، وورد مفهوم الملكیة الخاصة وقواعد إثباتها وطرق 26-95بموجب الأمر 

، من قانون التوجیه العقاري التي أحالت على 29، 28، 27حیازتها في المواد 

  .دنيأحكام القانون الم

في المواد  ،ورد مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة وقواعد إثباتها وطرق حیازتهو 

تحیلنا على المتعلق بالتوجیه العقاري، التي  25-90من القانون رقم  27-30

  . أحكام القانون المدني

 674وبالرجوع إلى أحكام هذا الأخیر فإن الملكیة الخاصة أدرجت في المواد 

  .1نصت على أن الملكیة إما أن تكون تامة، أو مجزأة، أو شائعةوما یلیها، والتي 

من  674ولذا عرفت الملكیة الخاصة أو حق الملكیة من خلال نص المادة 

الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء، : "القانون المدني الجزائري على أنها

  .2"بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

المتعلق بالتوجیه العقاري، عرفت كذلك  25-90من القانون رقم  27ادة والم

هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري : "الملكیة العقاریة الخاصة على أنها

  ".أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها/و

یة الخاصة، الذي أعید الاعتبار للملكیة العقار  25-90وبصدور القانون رقم 

ألغى قانون الثورة الزراعیة وإرجاع الأراضي الفلاحیة لمالكیها الأصلیین، كما 

، ودستور 1996، وكذا دستور 1989أحیطت بحمایة دستوریة بعد صدور دستور 

  ".الملكیة الخاصة مضمونة: "أن 64الذي نص في المادة  2016

                                                           
  .12نفس المرجع، ص : لیلى زروقي وحمدي باشا عمر-1

من  28و 27من القانون المدني، وكذلك المواد  677، و676، و675: وقد تكفلت بتحدید نطاق حق الملكیة المواد -2

  .المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90القانون رقم 
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ملكیة العقاریة الفلاحیة وبالرجوع إلى كل ما سبق یمكن تحدید المقصود بال

مجموعة الأموال والحقوق العقاریة التي هي ملك للأفراد، : "الخاصة على أنها

وتكون الملكیة إما تامة أو مجزأة أو مشاعة، حیث تستعمل حسب طبیعتها 

  ".وغرضها

  

  الملكیة التامة: الفرع الأول

الملكیة وهي التي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث ویمارسها على 

  .1الفلاحیة، وهي حق الاستعمال والاستغلال والتصرف

  الملكیة المجزأة أو الناقصة: الفرع الثاني

الاستعمال والاستغلال : (بما أن حق الملكیة یقوم على الحقوق الثلاث وهي

، والمخولة له قانونا، قد یتنازل عن إحدى هذه الحقوق للغیر، فتجزأ )والتصرف

أو ) الأرض الفلاحیة(عن حقه في استعمال العقار الفلاحي كأن یتنازل  ،ملكیته

  .2في استغلاله له لصاحب حق الانتفاع، مما یبقى له ملكیة الرقبة فقط

  الملكیة الشائعة: الفرع الثالث

منهم،  إذا تعدد المالكون في الشيء الواحد بدون أن تتحدد حصص كل واحد

الك على الشیوع، أو شریك في فیقال للملك أنه مشاع، ویقال لكل واحد منهم م

حق (وهو حالة قانونیة تنتج عن تعدد أصحاب الحق العیني الأصلي . 3الملك

  .4)الملكیة

                                                           
یة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقار : ریم مراحي-1

  .19طبعة، ص 

  .12نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات والأحكام، المرجع السابق، ص : حمدي باشا عمر-2

  .12نفس المرجع، ص : حمدي باشا عمر-3

  .19المرجع السابق، ص :ریم مراحي-4
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 713وعرف القانون المدني الجزائري الملكیة المشاعة من خلال نص المادة 

إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر : "حیث نصت على

على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة، إذا لم یقم دلیل على مقررة، فهم شركاء 

  ".غیر ذلك

  لفلاحیة الوقفیةالأراضي ا: المطلب الثالث

، وأركانه، وإجراءات استرجاع تعریف الوقفسنتناول في هذا المطلب 

  .الإراضي الوقفیة

  تعریف الوقف: أولا: الفرع الأول

حبس العین عن : "أنهمن قانون الأسرة الوقف على  213عرفت المادة 

 03، كما تناولته كذلك المادة "التملك لأي شخص على وجه التأبید أو التصدق

، 1المتعلق بالأوقاف 27/04/1991المؤرخ في  10-91من قانون الأوقاف رقم 

الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة : "على أنه

  ".وه البر والإحسانعلى الفقراء أو على وجه من وج

من نفس القانون نجدها قد بینت بأن الوقف لیس ملكا  05وطبقا لنص المادة 

للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة،وتسهر الدولة 

  .على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

فا نجده قد أورد تعری 25-90وبالرجوع إلى قانون التوجیه العقاري رقم 

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة : " 31للأملاك الوقفیة وذلك في نص المادة 

التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعیة خیریة 

أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین 

  ".كورالوسطاء الذین یعینهم المالك المذ

  الوقف أركان: لفرع الثانيا

                                                           
  .21المتعلق بالأوقاف، الجریدة الرسمیة، عدد  27/04/1991المؤرخ في  10-91: القانون رقم -1
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  .محل الوقف، و  الصیغة، و الموقوف علیه، و  الواقف:هي أركان أربعهللوقف 

نشأ بإرادته المنفردة الوقف وجعل أ هو الشخص المالك الذي :الواقف-1

ملكیته من بعده غیر مملوكه لأحد من العباد، قاصدا إنشاء حقوق عینیه علیها 

  .ةتنظیمه لأحكام الشریعة الاسلامیللمستحقین، خاضعا في 

ویشترط في الواقف أن یكون بالغا، عاقلا، مالكا للشيء الموقوف غیر 

دین، والملاحظ في هذا الشأن أن الفقهاء قد اختلفوا في  أومحجور علیه لسفه 

  1.ن یكون الواقف مسلماأاشتراط 

تبارها لواقف باعوالمقصود بصیغه الوقف الإیجاب الصادر عن ا :الصیغة-2

، وتكون 2الكاملة لدیه ةرادمنفردة، وهي التعبیر عن الإ ةرادإتصرفا صادرا عن 

وهذا  ةشار الحبس وقد تكون كتابه أو شفاها أو بالإلفظ مثل الوقف و  بأي ةلصیغا

  . من قانون الأوقاف 12ما تؤكده المادة 

فصیغة عقد الوقف هي التعبیر الذي یصدر من طرف الواقف وذلك    إذا

  .للدلالة على ما یریده

من قانون الأوقاف على أن  13جاء في المادة : الموقوف علیه-3

الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد الوقف یكون شخص معلوم "

  ".نويمع أوطبیعي 

 یتضح انه قد یكون الموقوف علیه شخص طبیعي أو المادةمن خلال هذه 

، وقد معصیةن لا یكون على أبر و  جهةیكون  أنیشترط  اشخص معنوي كم

غیر محصور، كما قد یكون الموقوف علیه  أویكون الوقف على عدد محصور 

  .محل وقف هو نفسه

                                                           
  72.رامول خالد ، المرجع السابق، ص -1

صوریة زردوم ، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر فیالقانون العقاري، كلیة الحقوق  -2

 79ص2010/2009، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة ،
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محل الوقف  أنعلى  الأوقافمن قانون  9المادةنصت  :محل الوقف-4

 الأراضيالوقف ، وقد یكون محل الوقف عقارا مثل وقف  أركانركن من 

، 1والعقارات بالتخصیص ةبنیوالأ الأراضيوالبنایات، وقف العقارات بطبیعتها 

  .دیكور محل الوقف منقولا الخیول والسیوف

شخص یتاجر بها لقاء الجزء من الربح  إلى بإعطائهاوقف النقود  أجازوقد 

  2.الوقف فیوزع على المستحقین إلىیعطى له ویعید باقي 

  

  المتبعة لاسترجاع الأراضي الوقفیةالإجراءات : الفرع الثالث

بما أن المشرع قد تنازل عن فكرة التأمیم، وعمد إلى إرجاع الأملاك العقاریة 

الفلاحیة إلى ملاكها الأصلیین، فإن هذه العملیة قد مست كذلك الأراضي الفلاحیة 

  :وتتمثل فیما یلي  إتباعها، وقد رسم المشرع لذلك إجراءات یجب 3الوقفیة

الجهة الموقوف علیها، أو السلطة المكلفة بالأوقاف طلب استرجاع تتقدم 

الأرض إلى الوالي المختص إقلیمیا،مرفوقا بملف یتكون من قرار التأمیم مع السند 

  .4القانون الذي یثبت بأن الأرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا

دلة المع 11والذي حددته المادة  26-95ولا یعتد بالمیعاد المحدد في الأمر 

شهرا، حیث یدرس الملف من طرف اللجنة ) 12(والمحدد باثني عشر  81للمادة 

من قانون التوجیه  82الولائیة المتساویة الأعضاء والمنصوص علیها في المادة 

                                                           
  407.عفیف شمس الدین، المرجع السابق، ص -1

  410.عفیف شمس الدین، المرجع السابق، ص -22

تسترجع الأملاك الوقفیة التي أممت في إطار "المتعلق بالأوقاف على  10- 91: من القانون رقم 38: تنص المادة -3

رق الشرعیة والقانونیة وتؤول إلى الجهات التي أوقفت المتضمن الثورة الزراعیة إذا ثبت بإحدى الط 73- 71أحكام الأمر 

علیها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف علیهم الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، وما فوت منها باستحالة 

  .02استرجاع العین الموقفة وجب تعویضها وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 

من الأمر  11، المتضمن ضبط وكیفیات تطبیق المادة 06/04/1996، المؤرخ في 119- 96: تنفیذي رقمالمرسوم ال-4

  .1996المعدل والمتمم لقانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة،  95-26
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العقاري، بحیث یضاف إلیها ممثل عن السلطة المكلفة بالأوقاف، ویكون قرار هذه 

  .في حالة الرفض اللجنة قابلا للطعن أمام الغرفة الإداریة

  :وفي حالة ما إذا تم استرجاع الأراضي الوقفیة، فإنه تثور ثلاث فرضیات 

تعود أراضي الوقف العام إلى المؤسسات التي كانت تشرف علیها قبل  -  

تطبیق نظام الثورة الزراعیة، ویعتبر المستفیدون الحالیون مستأجرین، وفي حالة 

جدیدة من الأراضي غیر الموزعة أو رفضهم فإنهم یعوضون إما بقطع أرضیة 

  .یدمجون ضمن مستثمرات فلاحیة جماعیة

تعود الأراضي الفلاحیة الموقوفة وقفا خاصا والمؤممة إلى الموقوف  -

أما . 10-91من قانون الأوقاف رقم  22علیهم، وتبقى تحت تصرفهم طبقا للمادة 

 26-95مر رقم من الأ 78المستفیدون المعنیون فإنهم یعوضون طبقا للمادة 

المعدل والمتمم لقانون التوجیه العقاري، وفي حالة تعذر ذلك یتم تعویضهم عینا، 

فإن هؤلاء یمكنهم الاتفاق مع الموقوف علیهم على الاستمرار في استغلال الملك 

  .الوقفي ریثما یتم تحویلهم أو تعویضهم نقدا

  



 

  

  الفصل الثاني

واستغلال استصلاح 

  العقار الفلاحي في الجزائر
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  الفصل الثاني  

  العقار الفلاحي في الجزائرواستغلال استصلاح 

ذلك في ویكون العقار الفلاحي، نتناول في هذا الفصل نظامي استصلاح واستغلال 

  .مبحثین

  استصلاح العقار الفلاحي: ول المبحث الأ 

في المطلب الأول،وانتقال  شروط استصلاح العقار الفلاحي سوف نبین بحثالمفي هذا 

 .في المطلب الثاني ملكیة الأرض للمستصلح

  

  شروط استصلاح العقار الفلاحي: المطلب الأول

 10/12/1983لمؤرخ في ا 724-83والمرسوم رقم  18-83بالرجوع إلى القانون 

، نجد أن هناك شروطا تتعلق بالأراضي القابلة 18-83الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 

  .للاستصلاح، وشروطا خاصة بالمستصلح ذاته

  القابلة للاستصلاح بالأراضيالشروط المتعلقة : الفرع الأول

والواقعة في إن الأراضي الخاضعة للاستصلاح هي الأرض التابعة للأملاك الوطنیة 

المناطق الصحراویة، وكذلك الأراضي غیر المخصصة التابعة للملكیة العامة التي یمكن 

مع مراعاة الأحكام  18-83من القانون  04استخدامها بعد الاستصلاح، حیث تنص المادة 

المخالفة المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، تنصب حیازة الملكیة 

لى أراضي تابعة للملكیة العامة والواقعة في المناطق الصحراویة، أو بالاستصلاح ع

المنطویة على ممیزات مماثلة وكذا على الأراضي الأخرى غیر المخصصة التابعة للملكیة 

  .العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح

  :تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب مرسوم، ویستثنى من هذه الأراضي

 .الأراضي التابعة للقطاع الغابي -

 .الأراضي الموجودة ضمن المحیط المعماري -

 ".مثل الحدائق ومواقع الآثار"الأراضي الواقعة في المناطق المحمیة  -

 .الأراضي التابعة للقطاع الخاص -
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 .الأراضي الرعویة الواقعة في المناطق السهبیة -

  .1الأراضي التابعة للقطاع العسكري -

  الشروط الخاصة بالمستصلح: الفرع الثاني

فإن كل شخص طبیعي متمتع بحقوقه المدنیة أو  18-83من القانون  03طبقا للمادة 

  .كل شخص معنوي تابع لنظام التعاوني وجزائري الجنسیة

یجوز أن یمتلك أرضا فلاحیة وذلك عن طریق الاستصلاح، ویجب على المترشح أن 

ة المیاه وغرس الأشجار، أو حفظ التربة، أو البناء یقوم بعملیة الاستصلاح والمتمثلة في تعبئ

  .83/18من القانون  11، طبقا للمادة خلال خمس سنوات فيالموجه للزراعة وذلك 

  انتقال ملكیة الأرض للمستصلح: المطلب الثاني

، فإن استصلاح الأرض یؤدي إلى امتلاكها، 18 – 83من القانون  06حسب المادة 

المترشح للاستصلاح، بشرط فاسخ، یتمثل في إنجاز برنامج  ولكن تنتقل الملكیة إلى

  .الاستصلاح في المدة المطلوبة، كما یتم نقل الملكیة بالدینار الرمزي

  .وسنتطرق أولا إلى إعداد عقد الملكیة، ثم معاینة الاستصلاح ورفع الشرط الفاسخ

  إعداد عقد الملكیة: الفرع الأول

  :الإجراءات المتبعة: أولا

  :هذه الإجراءات وهي  17إلى  8، في المواد من 7242-83المرسوم حدد 

من هذا المرسوم، یقدم المترشح للاستصلاح طلبا مكتوبا إلى رئیس  9طبقا للمادة 

  :الدائرة التي توجد بها قطعة الأرض المراد استصلاحها مرفقا بما یلي

 .لتقریبیةتحدید موقع القطعة أو القطع الأرضیة المرغوب فیها ومساحتها ا -

 .برنامج عملیة الاستصلاح المزمع القیام به -

 .مبلغ الاستثمار المخصص لهذا الاستصلاح -

                                                           
  .18- 83ات تطبیق القانون الذي یحدد كیفی 10/12/1983المؤرخ في  724-83والمرسوم رقم -1
  .51، الجریدة الرسمیة رقم 1983دیسمبر  10المؤرخ في  724 – 83المرسوم رقم  -2
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. كلما كان ذلك ممكنا مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعینة -

تسجل الطلبات مصحوبة بالملف المذكور، حسب الترتیب الزمني في دفترین یفتحان لهذا 

  .1الغرض مقابل تسلیم وصل إیداع

من حیث  ،تقوم هذه الأخیرة بإصدار رأي تقني في إمكانیة تحقیق مشاریع الاستصلاح

ضمن الأملاك الخاصة  موقع الأرض، توفر المیاه وكذا التحقق من كون الأرض تدخل

  .للدولة وعدم وجودها ضمن الأراضي المستثناة

ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنیة إلى المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي 

تقع بها القطع الأرضیة المعنیة، للتداول بشأنها في دوراته العادیة وإن اقتضى الحال في 

  .2لملفات لا بد أن یكون معللادورة غیر عادیة، كذلك رفض المجلس ل

إلى الوالي المختص لیصادق علیها الشعبي البلدي وبعدها ترسل مداولات المجلس 

  .3حسب الأشكال والآجال القانونیة

في حالة رفض الوالي لملف المترشح یجب بیان الأسباب، ویبلغ قرار الرفض للمترشح 

ك الأمر عندما یكون اعتماد الملف وكذل ،الذي یملك حق الطعن وفقا للتشریع المعمول به

  .7244- 83من المرسوم  14مصحوبا بتحفظات، هذا ما نصت علیه المادة 

حق المترشح الذي أصدر الوالي قرار برفض طلبه أن یرفع دعوى قضائیة لإلغاء هذا 

القرار أمام جهة القضاء الإداري، إذا كان معیبا بأحد هذه العیوب التي تلحق أركانه الشكلیة 

المادیة وهي عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل، والإجراءات، عیب موضوع القرار، و 

  .عیب السبب وعیب الغایة

  .هناك شروط العامة وشروط خاصة: شروط رفع دعوى الإلغاء:ثانیا 

  : الشروط العامة  - 1

وهي أن یباشر الدعوى كمدعي صاحب الحق والمصلحة نفسه  :الصفة والمصلحة -أ 

 .أو نائبه القانوني أو الاتفاقي

                                                           
  .19المرجع السابق، ص : محمودي فریدة نقلا عن جروني خالد -1

  .724 – 83من المرسوم رقم  13المادة  -2

  .724 – 83من المرسوم رقم  14المادة  -3

  .724 – 83من المرسوم رقم  14المادة  -4
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  . وهي أهلیة الأداء وتعني صلاحیة الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء الأهلیة-ب

 :الشروط خاصة بدعوى الإلغاء - 2

بها المحاكم  إلغاء القرارات الصادرة عن الولاة تختص:الجهة القضائیة المختصة - أ  

  .الإداریة

المرفوعة أمام المحكمة الإداریة یجب أن ترفع خلال  الدعاوى:میعاد رفع الدعوى -ب 

، وانقضاء هذا المیعاد یؤدي إلى هفیأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار الإداري المطعون 

  .سقوط حق المعني في رفعها ویتحصن هذا القرار من الإلغاء

الملف بالمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي بموجب  أما في حالة قبول

قرار من الوالي، فیرسل هذا القرار مصحوبا بالمداولة ومخطط القطع الأرضیة إن اقتضى 

الأمر إلى المدیریة الفرعیة للشؤون العقاریة وأملاك الدولة لإعداد عقد الملكیة المعلق على 

حدده وزیر المالیة بموجب قرار مؤرخ في ، وفقا لنموذج العقد الذي 1شرط فاسخ

14/05/1984.  

یسجل هذا العقد ویشهر في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا طبقا للتنظیم المعمول 

  .2به

ویكون  ،وأخیرا یقوم المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ قرار الوالي إلى المترشح فور تسلمه

في انتظار تسلیم عقد الملكیة حسب  ،ستصلاحهذا القرار بمثابة إذن بالشروع في أشغال الا

  .3النموذج الذي أقره وزیر المالیة

إذا لم یصل المعني أي رفض ولم یصدر أي قرار  ،ومهما یكن فإن الطلب یعد مقبولا

  .4بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع المترشح ملفه

  الآثار المترتبة على عقد الملكیة: ثالثا

یرتب آثارا بالنسبة للمترشح  ،كیة وشهره في المحافظة العقاریةإعداد عقد المل

  .لاستصلاح الأرض

                                                           
  .724 – 83من المرسوم رقم  15المادة  -1

  .من نفس المرسوم 2فقرة  15المادة  -2
  .من نفس المرسوم 1فقرة  16المادة  -3

  .من نفس المرسوم 1فقرة  15المادة  -4
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تحرر العقود الناقلة لملكیة العقار في شكل :انتقال ملكیة الأرض للمستفید - 1

  .1ولا تنتقل الملكیة إلا إذا تمت إجراءات التسجیل والشهر لدى المحافظة العقاریة ،رسمي

لكن ملكیة المستصلح تكون معلقة على شرط فاسخ، فهي لا تصبح ملكیة باتة مستقرة 

إلا إذا تم رفع الشرط الفاسخ، وذلك بعد إنجاز الاستصلاح الفاسخ في المدة المقررة لذلك 

  .18 – 83من القانون  11وهي خمس سنوات، طبقا للمادة 

عدم إنجاز مشروع (لشرط الفاسخ وتنتقل هذه الملكیة إلى الورثة وهي معلقة على هذا ا

ینفسخ العقد وتزول الملكیة بأثر رجعي، إذا لم ینجز الشرط ) الاستصلاح في المدة المقررة

  .الفاسخ

من الآثار المترتبة على :عدم استرجاع الأراضي المستصلحة من طرف الدولة - 2

تبقى مالكا لمن هو عدم استرجاعها من طرف الدولة و  ،انتقال ملكیة الأرض إلى المستصلح

  . المعدل والمتمم 25-90استصلحها، طبقا لقانون التوجیه العقاري 

على استرجاع حقوق الملكیة للأشخاص الطبیعیین ذوي  76حیث نصت المادة 

المتعلق  73- 71الجنسیة الجزائریة، والذین أممت أراضیهم أو تبرعوا بها، في إطار الأمر 

اع استثنیت منه بعض الأراضي من بینها الأراضي التي بالثورة الزراعیة، لكن هذا الاسترج

والمتعلق  13/08/1983المؤرخ في  18-83منحت على شكل استفادة في إطار القانون 

  .بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة

  :القیود الواردة على سلطة المستصلح المالك -  3

ك نظرا للوظیفة ، ببعض القیود على سلطات المستصلح المال18-83جاء القانون 

  :الاجتماعیة للأراضي الفلاحیة، وهذه القیود هي 

 .تنتقل الملكیة إذا رفع الشرط الفاسخ–

  .المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأرض –

  .الالتزام باستثمار الأرض -

 .الاستفادة من قروض لتمویل مشروع الاستصلاح -

  

                                                           
  .من نفس المرسوم 1فقرة  16المادة  -1
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 معاینة الاستصلاح ورفع الشرط الفاسخ: الفرع الثاني

إن انتقال ملكیة الأرض إلى المترشح للاستصلاح، یكون معلقا على شرط فاسخ، 

رفع الشرط الفاسخ لا یمكن أن الاستصلاح في الوقت المطلوب، ف یتمثل في إنجاز برنامج

من المرسوم رقم  27إلى  18یتم إلا بعد معاینة إنجاز هذا الاستصلاح، وقد بینت المواد من 

  .1الإجراءات المتبعة لرفع الشرط الفاسخالسالف الذكر  83-724

  معاینة الاستصلاح: أولا

، وبعد 2یحتفظ لكل مالك بلف في المجلس الشعبي البلدي طوال مدة الاستصلاح

الانتهاء من عملیة الاستصلاح یطلب المستصلح من المجلس الشعبي البلدي رفع الشرط 

  .المعاینةلجنة ح ومعاینته من طرف إنجاز الاستصلا، وهذا لا یتم إلا بعد أن یتم 3الفاسخ

تعد هذه اللجنة تقریرا توجه نسخته الأصلیة إلى المجلس الشعبي البلدي، ونسخة ثانیة 

، وهذا في مدة أسبوع على الأكثر ابتداء من تسلمها الملف وطلب 4إلى المالك المعني

  .5المستفید من المجلس الشعبي البلدي

تأخذ اللجنة في الاعتبار برنامج الاستصلاح المقترح من المستفید، لكن هذا البرنامج 

غیر ملزم الوصول إلى نهایته، الهدف هو جعل الأرض قابلة للاستغلال،أو بالأحرى منتجة 

  .7، وهنا یمكن الرجوع إلى مفهوم الاستصلاح حسب هذا القانون6في المجال الفلاحي

  

                                                           
استحدث المشرع صندوق الضمان الفلاحي، من أجل كفالة المشاركین الذین یستحیل علیهم تسدید دیونهم، أنظر في  -1

هذا المعنى سلمى بقار، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، حالة المستثمرة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في 

  .140، ص 2003 /2002الحقوق كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر 
  .724 - 83من المرسوم  18المادة  -2
  .724 - 83من المرسوم  19المادة  -3
  .724 - 83من المرسوم  22المادة  -4
لكن إذ تعلق الأمر بعقود الشراكة التي تبرمها الهیئات والمؤسسات العمومیة المستفیدة من حق الامتیاز طبقا للمرسوم  -5

، فإنها تخضع لإجراءات خاصة یحكمها التشریع المتعلق بالاستثمار، 2011/ 01/ 10المؤرخ في  11/06التنفیذي رقم 

  .219تحت رقم  2011/ 03/ 14لفلاحة بتاریخ بینتها التعلیمیة الوزاریة الصادرة عن وزیر ا

  .87-96من المرسوم التنفیذي  05نص المادة  -6
  .03-10من القانون  30و 25و 24حالات المواد  -7
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  اسخرفع الشرط الف: ثانیا

في هذه الحالة یطلب رئیس المجلس الشعبي البلدي من : تقریر المعاینة إیجابي - 1

خلال الخمس عشر یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ تسلم التقریر،  ،الوالي رفع الشرط الفاسخ

قرار الوالي برفع الشرط الفاسخ یسلم خلال الشهر الذي قدم فیه الطلب ویبلغ إلى المجلس 

  .1الشعبي البلدي الذي یبلغه للمالك

ویكون على المالك تطهیر ملكیة الأرض من الشرط الفاسخ، وذلك بإیداع قرار الوالي 

  .2لمحافظة العقاریة قصد إلغاء الشرط الفاسخبا

  :عند نهایة مدة خمس سنوات: تقریر المعاینة السلبي -  2

اللجنة ،وهذا یرجع إلى تقدیر إذا لم یتم استصلاح بسبب من أسباب القوة القاهرة -أ 

 المختصة بالمعاینة، في هذه الحالة یمنح المعني مدة إضافیة لتكملة المشروع وذلك بقرار من

  . 3الوالي

إذا لم یقدم أي سبب من أسباب القوة القاهرة لا من المالك ولا من لجنة المعاینة،  -ب 

في هذه الحالة على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یطلب من الوالي رفع دعوى أمام 

  .4القاضي المختص من أجل فسخ العقد

، إذا 724-83 من المرسوم 27طبقا للمادة  ،في حالة الاستصلاح الجزئي -ج 

انقضت مهلة خمس سنوات وكان الاستصلاح جزئي أي لا یشمل كل المساحة الممنوحة 

  :للمستفید، هناك حالتین

عندما تتجاوز قطعة الأرض المستصلحة المساحة الدنیا المتنازل عنها : الحالة الأولى

ن الفسخ لا یشمل فإ في هذه الحالةاستنادا إلى وحدة تناسب مستثمرة قابلة للحیاة اقتصادیا، 

  .إلا المساحة غیر المستصلحة

                                                           
  .724 - 83من المرسوم  23المادة  -1
  .724 - 83من المرسوم  24المادة  -2
المعدلة والمتممة بالمرسوم  87-96المرسوم التنفیذي المعدلة والمتممة ب 87- 96من المرسوم التنفیذي  02نص المادة  -3

  .339 -09التنفیذي 

  .724 -  83من المرسوم  25/2المادة  -4
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في حالة المناقضة مساحة یكون للقاضي السلطة التقدیریة بما یراه :الحالة الثانیة

  .ملائما، هذا عند نهایة مدة خمس سنوات

ولكن في حالة لم یستنفذ المستفید هذه المدة، وكان تقریر اللجنة سلبیا یمكن للمالك أن 

  . 1یستوفي الأجل

، هو انتقال ملكیة الأرض للمستصلح  83-18أهم الأحكام التي جاء بها القانون إن

قبل إنجاز برنامج الاستصلاح معلقة على شرط فاسخ، یتمثل في إتمام هذا البرنامج خلال 

  .خمس سنوات، وهذا یجعل المستصلح بإمكانه الحصول على قروض لتمویل مشروعه

، وهذا یشجع أكثر )لا بمقابل ثمن(ار الرمزي وكذلك التنازل على الأرض یكون بالدین

  .المواطنین على استصلاح الأراضي ویحفزهم لذلك

  .كذلك یمنع التصرف في الأرض، قبل إتمام الاستصلاح ورفع الشرط الفاسخ تفادیا

غیر أنه هناك ما یعاب على هذا القانون، حیث لم ینص على مساهمة الدولة في 

بقي المستفیدون یتخبطون في مشكل تمویل مشاریعهم، خاصة مشاریع الاستصلاح، وبالتالي 

أن البنوك تشترط عقود الملكیة لمنح القروض، وهذه الأخیرة یستغرق إعدادها مدة طویلة 

  .بسبب ارتباطه بعملیة مسح الأراضيوتأخر ذلك 

  

   

                                                           
  .724 -  83من المرسوم  25/1المادة  -1
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  استغلال العقار الفلاحي :المبحث الثاني 

قوانین تنظم نمط استغلال عدة صدرت  2010إلى غایة  1962في الفترة الممتدة من 

الثورة الزراعیة، وقانون و نظام التسییر الذاتي، منها ، التابعة للدولة الفلاحیة الأراضي

من تطبیق قانون الثورة الزراعیة تبین فشل التجربة، وبعدة .1استصلاح الأراضي الفلاحیة

الحل الأمثل لإصلاح هذا القطاع، وتمثل الحل المختار في منح حق وبدأ التساؤل عن 

ثم  .08/12/19872المؤرخ في  19 -  87د إلى الفلاح بمقتضى القانون بالانتفاع المؤ 

، 2010أوت  15المؤرخفي 03-10 لقانونابعد ذلك صدر 

 87، وألغى القانون الذییحددشروطوكیفیاتاستغلالالأراضیالفلاحیةالتابعةللأملاكالخاصةللدولة

– 19.  

سأخصصه لثاني اطلب م، وفي الحق الانتفاع الدائم المطلب الأولوعلیه سأتناول في 

  .03 - 10القانون به ، كما جاء نتناول حق الامتیازل

  19 - 87ن حق الانتفاع الدائم طبقا للقانو: المطلب الأول

مفهوم حق الانتفاع  عن الفرع الأولنتناول في هذا المطلب فرعین، نتحدث في 

شروط منح حق الانتفاع  نتحدث عن الفرع الثانيوفي . 193 – 87،طبقا للقانون الدائم

  .الدائم

                                                           
الخاص بالتسییر الذاتي في الفلاحة، وقد منح فیه المشرع للفلاحین حق  1968/ 30/09المؤرخ في  653- 68الأمر -1

انتفاع غیر محدد المدة على مجمل الاستغلالات الزراعیة وبدون مقابل، لكن هذا الحق غیر قابل للنقل ولا التنازل ولا 

  . الحجز علیه

المتعلق بالثورة الزراعیة، وقد منح فیه المشرع للمستفید حق انتفاع  1971/ 11/ 08المؤرخ في  73- 71الأمر رقم  -

  .مؤبد وبدون مقابل ینتقل للورثة

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح، وقد  1983/ 08/ 13المؤرخ في  18-83القانون رقم  -

من  11لذي جعل هذا القانون یتناقض مع ما ورد في نص المادة تنازلت الدولة عن الأرض بالدینار الرمزي، الأمر ا

  .1991/ 11/ 23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي رقم 
  .172-171عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص -2

، المتضمن ضبط وكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987/12/28بتاریخ  19-87صدر القانون  -3

 15المؤرخ في  03-10من القانون  34وقد ألغي هذا القانون بموجب المادة . حدید حقوق المنتجین وواجباتهمالوطنیة وت

  . 46ج ر رقم . ، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة2010أوت 
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  مفهوم حق الانتفاع الدائم: الفرع الأول 

تمنح الدولة للمنتجین الفلاحین : "على أنه 19-87من القانون  06نصت المادة 

لى مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة المعنیین بهذا القانون حق الانتفاع الدائم ع

  ".الفلاحیة

یحدد وعاؤها وكیفیات  ،یمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوى من طرف المستفیدین

  .تخصیصها في القوانین المالیة

  .ولكن مقابل أتاوى،والجدید الذي أتى به المشرع أن حق الانتفاع هذا یمنح مجانا

  منح حق الانتفاع الدائمشروط : الفرع الثاني

تمنحه الدولة بشروط  19 - 87حق الانتفاع المنصوص علیه بموجب القانون رقم 

یجب أن تتوفر في المستفید وشروط یجب أن تتوفر في كیفیة استغلال لهذه الأراضي 

  .الفلاحیة

  الشروط الواجب توفرها في المستفید: أولا

. الشروط الواجب توفرها في المستفید 19 - 87من القانون  10و 09حددت المادتین 

تستغل الأراضي جماعیا وعلى الشیوع حسب حصص : "على أنه 09حیث تنص المادة 

متساویة بین كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركین بصفة حرة، لا یجوز لأي منتج 

الحصول على أكثر من حصة واحدة، ویمكن استثنائیا استغلال الأراضي بصفة فردیة حسب 

لات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون، غیر أن الاستفادة الفردیة یمكن أن لا حا

  ".تكتسي صفة استثنائیة في الحالة الخاصة

تمنح الحقوق المنصوص علیها في هذا القانون لأشخاص : "على أنه 10وتنص المادة 

  .حرب التحریرطبیعیة ذوي الجنسیة الجزائریة الذین لم یكن لهم سلوك غیر مشرف طوال 

  :الشروط الواجب توافرها في المستفید أهم أن نص هذین المادتین خلال من یتضح 

أن یكون الشخص طبیعي یتمتع بالجنسیة الجزائریة، ولم یكن في موقف معادي من  -

 .الثورة التحریریة

أن یكون بالغ، عاقل، غیر محجور علیه وقادر على العمل بالفلاحة، ولا یملك  -

 .ة ولیس عضو في مستثمرة فلاحیة أخرىأرض خاص

 .على شهادة تكوین في الفلاحة أن یكون عامل داعم في القطاع الفلاحي أو حائز -
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  .جاهدین وذوي الحقوقوفي كل هذه الحالات تعطى الأولویة للم -

  الشروط الواجب توفرها في كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة: ثانیا

 – 89 ولاسیما المرسوم التنفیذي رقم ،والمراسیم المطبقة له، 19 – 87 نص القانون

المؤرخین ، 51 - 90، ورقم 50 – 90 والمرسومین رقم ،18/04/1989المؤرخ في ، 51

على الشروط التي یجب أن تحترم استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  06/02/1990في 

  .للدولة وما یترتب عن عدم احترامها

ط أن استغلال الأرض یكون جماعیا في شكل مستثمرة فلاحیة ومن أهم هذه الشرو 

تهدف إلى  ،وهي عبارة عن شركة مدنیة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل.1جماعیة

استغلال قطعة أرض أو عدة قطع أرضیة منحت لأعضائها من طرف الدولة بصفة جماعیة 

اص طبیعیون وكل عضو وعلى الشیوع، والأشخاص الذین یكونون مستثمرة فلاحیة هم أشخ

هو شریك یقدم حق الانتفاع على الأرض وكذلك نصیبه من الوسائل المتنازل عنها بصفة 

  .نهائیة وعمله المباشر فیها وهذا یكون حصته

 02فقرة  02المادة ،أشارت نصت علیه 2عقد إداريبمقتضى تنشأ  حیةوالمستثمرة الفلا

وهذا لتنتقل لها ملكیة  ،06/02/1990المؤرخ في  50 - 90من المرسوم التنفیذي رقم 

الوسائل وحق الانتفاع المؤبد وتصبح الحصص ملكها ولیس للشركاء، لأنها كما قلنا شركة 

  .3مدنیة لها شخصیتها المعنویة والاستقلال المالي

وحصة الشریك هي حق شخصي في ذمة المستثمرة لدائنه حقوق علیه ولیست لهم 

وق في ذمة أعضائها تثمرة، ولكن لدائني المستثمر حقحقوق مباشرة على ممتلكات المس

  .بصفة تضامنیة

إذ حلت المستثمرة یصبح كل عضو مالك لحصته، أي یسترجع نصیبه في الشركة إلا 

  .في حالة إسقاط هذا الحق بسبب شرعي

لا یجوز لدائني المستفید توقیع تخصیص أو رهن على أموال المستثمر، لكن یحق لهم 

 .لأرباححجز حصتهم من ا
                                                           

  .114سابق ، ص بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، مرجع  -1
  .129بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، مرجع سابق، ص -2
  .115لیلى بن زروقي، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -3
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یجب على أعضاء المستثمرة باستغلال الأرض الممنوحة لهم استغلال أمثل والمحافظة 

على وجهتها الفلاحیة، وبصفة عامة یلتزم المستفیدون احترام القیود المفروضة علیهم لأحكام 

 28المتعلق بتطبیق المادة  06/02/1990المؤرخ في  90/511من المرسوم رقم  04المادة 

  ".87/19 من القانون

وأهمها منح إیجار الأرض أو تحویل وجهتها الفلاحیة أو تجزئتها أو تخصیص المباني 

  .لأعمال لا صلة لها بالفلاحة أو عدم المساهمة المباشرة في الإنتاج

ویستنتج من كل ذلك أن حق الانتفاع یمنح على الشیوع أبدي وتجزئة الأرض 

  .2ممنوعة

  طرف الدولة ممارسة الرقابة من: الفرع الثالث

منعت على أي  08/12/1987المؤرخ في  19 - 87من القانون  43رغم أن المادة 

  :كان التدخل من إدارة وتسییر المستثمرات الفلاحیة حیث تنص على أنه

  .لا یحق لأحد أن یتدخل في إدارة وتسییر المستثمرات الفلاحیة الفردیة أو الجماعیة"

علیها أعلاه تسییرا فعلیا ویترتب علیها تطبیق وتعد كل مخالفة للأحكام المنصوص 

  ".قواعد المسؤولیة المدنیة والجزائیة المنصوص علیها في هذا المجال

الدولة بصفتها مالكة لحق  علا یمن ،ولكن رغم هذا فإن الاستقلال بالإدارة والتسییر

غلال أمثل قبة ومسؤولة على المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي واستغلالها استر ال

  :ومن ثم یحق لها ممارسة الصلاحیات الآتیة

  ممارسة حق الشفعة: أولا

                                                           
یمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلین أو كل مستغل : "على أنه 51-90من المرسوم  04تنص المادة  -1

  :فردي یصدر عنه ما یلي

  .إیجار الأراضي مهما یكن شكل الصفقة وشروطها -

  .تحویل الأراضي عن وجهتها الفلاحیة -

  تخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغیر -

  .تخصیص مباني الاستغلال لأعمال لا صلة لها بالفلاحة -

  .عدم المساهمة المباشرة في أعمال الإنتاج والتسییر في المستثمر -

  ".عند توفیر الشروط والوسائل اللازمة لذلك تعمد عدم استغلال الأراضي -

  .116زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -2
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یمارس حق الشفعة عن طریق هیئة عمومیة نص علیها قانون التوجیه العقاري في 

أي الدیوان  ،24/02/1996المؤرخ في  87 - 96ها المرسوم رقم أنشأالتي  ،62المادة 

فكرة في بدایتها هي إنشاء وكالات عقاریة فلاحیة ، وقد كانت ال1الوطني للأراضي الفلاحیة

، على أن توضع تحت 2على نمط الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

غیر أنه تم التخلي عنها لصالح إنشاء دیوان وطني مكلف بتسییر  ،وصایة وزارة الفلاحة

 87 - 96والذي جاء تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،المحفظة العقاریة الفلاحیة

  .3وأخذ تسمیة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 24/02/1996المؤرخ في 

  مراقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة: ثانیا

بالزیارات  ،تتولى الدولة عن طریق المدیریات الفلاحیة في الولایات وتحت سلطة الوالي

والتفتیشات لمعاینة المخالفات ورفع تقریر الوالي لاتخاذ التدابیر اللازمة عند  المیدانیة

  .4الاقتضاء، والتي یمكن أن تذهب إلى حد إسقاط حقوق المستفیدین وحل المستثمرة

المؤرخ  87/19حیث یضطلع بالبحث عن المخالفات وحالات الإخلال بأحكام القانون 

الح التقنیة الفلاحیة الذین یعینهم قصدا الوالي وتحدیدها أعوان المص 08/12/1987في 

  .المختص إقلیمیا

یجب على هؤلاء الأعوان أن یرفعوا تقریرا إلى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن 

  .المخالفات والاختلالات المسجلة في كل مستثمرة جماعیة أو فردیة وتحدیدها

تستمع إلى المنتجین الفلاحین  نأویأمر الوالي استنادا إلى التقریر وكطعن مسبق ب

  .لجنة یعینها لهذا الغرض

                                                           
المؤرخ في  339-09المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  24/02/1996المؤرخ في  87-96المرسوم رقم -1

  ).2009لسنة  61الجریدة الرسمیة، عدد ( 22/10/2009
المتعلق بإنشاء وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین  22/12/1990المؤرخ في  405-90المرسوم التنفیذي -2

لسنة  68الجریدة الرسمیة، عدد ( 15/11/2003المؤرخ في  408-03الحضریین المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

2003.(  

 25-90من القانون رقم  61- 10- 37-48-51-58نشأ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تطبیقا لنص المواد  -3

الجریدة ( 1995/ 09/ 25المؤرخ في  26-95المتضمن التوجیه العقاري المعدل بأمر رقم  1990/ 11/ 18المؤرخ في 

  ).1995لسنة  25الرسمیة، عدد 
  .118لیلى زروقي، حمدي باشا، مرجع سابق، ص -4
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  المطلب الثاني

  عن طریق الامتیازاستغلال العقار الفلاحي 

 أسباب تبني نمط الامتیاز وطبیعته القانونیةوسوف أتناول في هذا المطلب، 

 تعزیز وسائل الرقابة، و )الفرع الثاني( وسائل تفعیل حق الامتیاز،و )الفرع الأول(

  ، )الفرع الثالث(

  أسباب تبني نمط الامتیاز وطبیعته القانونیة: الفرع الأول

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  19 - 87لما صدر القانون 

اعتبر في نظر الكثیرین طفرة نوعیة وخطوة جریئة تجاوزت التوجه الاشتراكي الذي  ،للدولة

حیث منح هذا القانون للمستفیدین حقا عینیا عقاریا  ،1976كان مكرسا بموجب الدستور 

قابل للتنازل والتوریث والحجز وهو حق الانتفاع الدائم، حیث ملكهم الأملاك السطحیة ملكیة 

صد بعث الطمأنینة في نفوس المستفیدین وحملهم على مضاعفة ، وذلك ق1خاصة تامة

  .مجهوداتهم قصد الرفع من الطاقة الإنتاجیة للمستثمرات

نون الذي رد للملكیة الخاصة اعتبارها، وكذا صدور قا 1989غیر أنه بصدور دستور 

و ، الذي نص على إعادة الأراضي المؤممة أ2المعدل والمتمم 25 - 90التوجیه العقاري 

المتبرع بها لملاكها الأصلیین، والتي كان جزء كبیر منها مستغل في شكل مستثمرات 

الفلاحیة، لأجراء معتبرة من القطع الأرضیة فلاحیة، أدى إلى فقدان العدید من المستثمرات 

قا للقانون بكان مسطرا من أهداف طلما قضا تماما اأفرز وضعا من غیر أن التطبیق العملي

أین كانت أراضیها  ،لت المستثمرات الفلاحیة من حالة الفوضى والتسیبحیث دخ ،87/19

وكذا تحویل طابعها الفلاحي أین  ،محل تصرفات غیر شرعیة كالبیع والتأجیر من الباطن

  .استغلت في البناء والعمران
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لقد كان لازما على المشرع أن یتدخل بسیاسة جدیدة تعید للأراضي الفلاحیة مكانتها 

دیل عنه من أجل تحسین أداء المستثمرات الفلاحیة، مستفیدا من المخلفات السلبیة كمقوم لا ب

  .1عن طریق فكرة الامتیاز 10/03، وكان ذلك بموجب القانون 87/19التي تركها القانون 

  وسائل تفعیل حق الامتیاز: لفرع الثانيا

وسع المشرع إن إلغاء فكرة الشیوع المفروض انعكس إیجابیا على حق الامتیاز، حیث 

ویظهر ذلك في حریة  ،في دائرة المعاملات والتصرفات الواردة علیه من طرف المستثمر

كما أعطى حریة أكبر . وكذا إثقاله بالرهن والحجز علیه ،التنازل وقابلیة انتقاله للورثة

للمستثمر في الجانب المتعلق بالاستغلال من خلال الدخول في شراكة مع الغیر وسوف 

  :هذه المظاهر فیما یلي نتطرق إلى

  .حریة التصرف في الحصص:أولا

یكون حق الامتیاز قابلا للتنازل : "على أنه 10/03من القانون  13نصت المادة 

، دون أن یفرض النص شرط المحافظة على "والتوریث والحجز طبقا لأحكام هذا القانون

، فأصبح بذلك التنازل 87/19الطابع الجماعي للمستثمرة مثلما كان مقررا في ظل القانون 

  .ةوالتوریث والحجز ممكنا من الناحیة الواقعیة نتیجة إلغاء فكرة الشیوع المفروض

من  16إلى  13نظم المشرع التنازل عن حق الامتیاز في المواد من  :التنازل -أ 

من المرسوم التنفیذي  24إلى  17كما بین إجراءاته في المواد من  ،10/03القانون 

، حیث قررت هذه النصوص أنه من حق المستفید 2010دیسمبر  23المؤرخ في  10/326

أو بلوغ سن التقاعد، /أن یتنازل عن حق الامتیاز مجانا لأحد ذوي حقوقه في حالة العجز و

كما یمكنه التنازل للغیر على أن یتم إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، موضحا مبلغ 

یقوم الدیوان بدوره بإخطار  ،وإذا تعلق الأمر بمستثمرة جماعیة .لهالتنازل وهویة المتنازل 

باقي أعضاء المستثمرة كتابیا بموجب وصل استلام، قصد الممارسة المحتملة لحقهم في 

  . یوما 30الشفعة والتي یجب الإفصاح عنها خلال 

  :رطین، أوجب المشرع شفإذا ما أرادوا أعضاء المستثمرة الفلاحیة ممارسة حق الشفعة
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إلى تكوین أكثر من قطعة أرض واحدة إعمالا  ،ألا یفضي ممارسة حق الشفعة: أولا

، والتي مفادها أنه لا یمكن اكتساب 10/03من القانون  16للقاعدة المقررة بنص المادة 

  . أكثر من حق امتیاز واحد عبر مجموع التراب الوطني

 ،ف المستثمرة الفلاحیة المرجعیةأضعا 10ألا تفوق مساحة هذه القطعة الواحدة : ثانیا

  .1المتعلق بشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 97/490كما یحددها المرسوم التنفیذي 

فالحقوق المشفوع فیها إما  الوطني للفلاحة، أما إذا مورست الشفعة من طرف الدیوان

السطحیة أو نحها عن طریق المزایدة، بعد تحدید السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك می

بعد الترخیص من الوزیر المكلف بالفلاحة،  ،یخصصها لسیاسة تجمیع المستثمرات الفلاحیة

  .%20وفي هذه الحالة یتم التنازل بسعر الاكتساب مع زیادة 

أما إذا لم تتم ممارسة حق الشفعة من طرف أعضاء المستثمرة والدیوان، یرخص هذا 

الي، وفي هذه الحالة لا یبقى الامتیاز إلا لمدة حق الأخیر بعملیة التنازل بعد موافقة الو 

  .الامتیاز المتبقیة

على أنه في حالة الوفاة یمنح  10/03من القانون  25نصت المادة :التوریث -ب 

  : مورثهم من أجل تاریخ وفاة الورثة من أجل سنة ابتداء من 

تثمرة مع مراعاة اختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المس -

  .أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصر

  .التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم -

  .التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون -

وعند عدم اختیار الورثة لإحدى الحالات المبینة في هذه  ،بعد انقضاء هذا الأجل

من أجل ،حیة الجهة القضائیة المختصةیخطر الدیوان الوطني للأراضي الفلا ،المادة

  .الأملاك ومن ثمة أیلولتها للدولة استصدار حكم التصریح بشغور هذه

على حق  10/03من القانون  12نص المشرع صراحة من خلال المادة  :الرهن -ج 

صاحب الامتیاز في تأسیس رهن یثقل الحق العیني الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات 
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من القانون المدني  884/2القرض، وهذا یعد خروجا من المبدأ العام المقرر بنص المادة 

  .رهونالتي توجب أن یكون الراهن مالكا للعقار الم

، حیث وقف المشرع على امتناع 10/03ویعتبر هذا الحكم من أهم ما جاء به القانون 

البنوك عن تمویل المستثمرات الفلاحیة، كون أن حق الانتفاع الدائم لم یكن یوفر الضمانات 

، ومنه استحدث المشرع هذا الحكم وأجاز رهن حق 1الكافیة لاسترجاع المبالغ المقرضة

  .مكانیة الحجز علیه في حالة عدم التسدیدمع إ ،الامتیاز

كذلك كان لإلغاء فكرة الشیوع المفروض على أعضاء المستثمرة أثره على شروط البیع 

بالمزاد العلني لحق الامتیاز، حیث لم یشترط المشرع شروط خاصة في الراسي علیه المزاد 

ط الخاصة بالمستفید ، من وجوب توفر الشرو 87/19مثلما كان علیه الأمر في ظل القانون 

الأصلي، وكذا احترام الطابع الجماعي للمستثمرة، وبذلك أصبح حق الامتیاز قابلا للبیع بكل 

غیر مرتبط في وجوده وانقضائه بباقي حقوق امتیاز أعضاء  ،بحكم أنه حق فردي ،سهولة

  .المستثمرة الجماعیة

  .الشراكة: ثانیا

وذلك بتشجیعهم  ،لأصحاب حقوق الامتیازبإجراءات تحفیزیة  10/03جاء القانون 

على الدخول في شراكة مع الغیر، حتى تتضافر الجهود المادیة والبشریة من أجل تحقیق 

یمكن المستثمرة الفلاحیة إبرام : "منه على أنه 21المشاریع الإنتاجیة، حیث نصت المادة 

عیین ذوي عقد شراكة تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبی

الجنسیة الجزائریة ومعنویین خاضعین للقانون الجزائري ویكون جمیع أصحاب الأسهم فیه 

  ".من جنسیة جزائریة

مبینا شروط عقد الشراكة في  10/326وتطبیقا لهذا النص جاء المرسوم التنفیذي 

  : منه، وهي 26المادة 

  .أو اسم الشركة وكل المساهمین/أن یحدد هویة الأطراف و -أ 

  .بیان مساهمة كل من الشریكین وبرنامج الاستثمار - ب 

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق بن  جروني خالد، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، بحث -1

  03، ص 2011/2012عكنون الجزائر، سنة 



 استصلاح العقار الفلاحي في الجزائر                                الفصل الثاني               
 

38 
 

 10/03من القانون  22توزیع المهام والمسؤولیات طبقا لما هو مقرر في المادة  -ج 

من إلزامیة الإدارة المباشرة والشخصیة للمستثمرة من تعیین ممثل لها وطرق المشاركة وتوزیع 

  .واستعمال المداخیل

  .ائج الاستغلال وتقاسم الأرباحكیفیات المشاركة في نت -د 

  . مدة الشراكة تكون عدة سنوات بشرط أن لا تتجاوز مدة الامتیاز المتبقیة -ه 

 ،ویتم شهره بالمحافظ العقاریة ،یحرر عقد الشركة في شكل رسمي أمام الموثق -و 

عداد ویلتزم الموثق بإعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بمجرد إ ،تحت طائلة البطلان

  .العقد

وما یلاحظ أن النص اشترط إعلام الدیوان فقط ولم یشترط موافقته، وفي هذا تبسیط 

  .1لإجراءات الشراكة وإعطاء حریة أكبر للمستثمرة في إبرام عقود الشراكة

  تعزیز وسائل الرقابة: الفرع الثالث

الأراضي لما كان محل حق الامتیاز ملكیة الدولة، حرص المشرع على أن تستغل 

الفلاحیة استغلالا أمثل، حیث منع أي تصرف أو فعل من شأنه أن یؤثر على طابعها 

الفلاحي أو ینقص من مردودیتها أو یؤدي إلى عدم استغلالها، لذلك أعطى للدیوان الوطني 

للأراضي الفلاحیة سلطات واسعة في مراقبة ومتابعة تصرفات ونشاط أصحاب حق 

  .ت التي تؤدي إلى فسخ عقد الامتیازالامتیاز، كما ضبط الحالا

  لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةلمراقبة عن طریق اا: أولا

المؤرخ  96/87الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أنش

وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، یتمتع بالشخصیة . 24/02/1996في 

، )2المادة ( ، تحت وصایة الوزیر المكلف بالفلاحة)1المادة ( الماليالمعنویة والاستقلال 

، وهو بمثابة همزة وصل 2تتمثل مهمته الأساسیة في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة للدولة

بین الدولة والقطاع الفلاحي سواء كان خاصا أو عاما، كما أنه یعتبر كجهاز تنظیمي 

  .ورقابي على الأراضي الفلاحیة
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ویبرز الدور الرقابي للدیوان في تلك السلطات والصلاحیات الواسعة التي أعطاها له 

حیث یقوم بدراسة طلبات تحویل حق الانتفاع إلى حق الامتیاز، ویعمل بصفة  قانون،ال

بشأنها، أو لم یبادر ورثة  انتقالیة على استغلال الأراضي الفلاحیة التي تم فسخ عقد الامتیاز

إلى إتباع الإجراءات اللازمة لنقل حق الامتیاز في حالة الوفاة، وكذا تلك صاحب الامتیاز 

. أصحابها لتحویل حق الانتفاع إلى حق الامتیاز في الآجال المحددة التي لم یسعالأراضي 

  .1كما یسهر على ألا یبرم أي تصرف أو صفقة من شأنها تغیر في طبیعة الأرض الفلاحیة

، فإنه 10/326التنفیذي رقم  الملحق بالمرسوم ،روطمن دفتر الش 04وحسب المادة 

یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أن یمارس الرقابة على المستثمرات الفلاحیة في كل 

وقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة علیها، وعلى المستثمر صاحب الامتیاز أثناء 

بأن یسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن  ،عملیة الرقابة أن یقدم مساعدته لأعوان الرقابة

  .أو الوثائق المطلوبة/یزودهم بكل المعلومات و

ویتدخل الدیوان للتحقق من مدى احترام المستثمر صاحب الامتیاز للالتزامات القانونیة 

وكذا التعاقدیة المفروضة علیه بموجب دفتر  ،10/03بموجب القانون  ،المفروضة علیه

من نفس القانون، إذ عاین مخالفة ما أن یثبتها  28الشروط، حیث یقوم الدیوان طبقا للمادة 

بموجب محضر محرر من طرف محضر قضائي، ویتم إعذار المخالف بالكف عن المخالفة 

  .في أجل معین تحت طائلة الفسخ الإداري لعقد الامتیاز

  بط حالات الفسخض: ثانیا

ضبط  ،من أجل فرض صرامة أكبر لحمل أصحاب حق الامتیاز على تنفیذ التزاماتهم

من  29وهما المادة  ،المشرع حالات فسخ عقد الامتیاز وحددها تحدیدا دقیقا في مادتین

، خلافا لما 10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  08وكذا المادة  03،/10القانون 

مر سابقا، حیث كان الإخلال بالالتزامات المفروضة على أعضاء المستثمرة كان علیه الأ

من القانون  29و 28الفلاحیة لا یؤدي بالضرورة لفقدان العضویة، حیث كانت المادتان 

 06/02/1990المؤرخ في  51 - 90 من المرسوم التنفیذي 04وكذا المادة  87/19

، "یمكن الحكم بفقدان الحقوق"بصیغة  87/19 من القانون 28المحدد لكیفیات تطبیق المادة 
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أي أن الأمر متروك لتقدیر الإدارة غیر أنه في ظل نظام الامتیاز جاءت النصوص صریحة 

  . بأن أي إخلال بالالتزامات المحددة سیؤدي إلى فسخ عقد الامتیاز

  :أعلاه 08و 29ویعد إخلال بالالتزامات ویترتب عنها الفسخ حسب المادة 

 .أو الأملاك السطحیة/الوجهة الفلاحیة للأراضي وتحویل  -

 .أو الأملاك السطحیة خلال فترة سنة واحدة/عدم استغلال الأراضي و -

 .أو الأملاك السطحیة/التأجیر من الباطن للأراضي و -

 .عدم دفع الإتاوة بعد سنتین متتالیتین بعد إعذارین متتالیین غیر مثمرین -

 .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالبناء في الأراضي بدون رخصة من  -

 .التصریح الكاذب وعدم التصریح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن حق الامتیاز -

  .غیاب الإدارة المباشرة والشخصیة للمستثمرة -

وهنا یثور تساؤل حول ما إذا جاءت هذه الحالات على سبیل المثار أم على سبیل 

لاسیما بسبب : "ةالشروط الذي جاء بصیغ من دفتر 08فبالرجوع لنص المادة . الحصر

  .أن هذه مذكورة على سبیل المثال لا الحصرفیستفاد منه  ،"الآتیة الإخلالات

یوحي بأن هذه الحالات على سبیل  10/03من القانون  29غیر أن نص المادة 

  ."یعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة: "الحصر حیث جاء بصیغة

أن هذه الحالات من المفروض أن تكون على سبیل الحصر لا المثال، فیبدو  وعلیه

وذلك لأن تحدید حالات الفسخ بدقة وبصفة حصریة من شأنه المحافظة على حقوق 

 هابناء على حالة لم ینص علی ،المستثمر من تعسف الإدارة التي قد تلجأ إلى عملیة الفسخ

هذا خلافا لما كان علیه إسقاط العضویة في ظل القانون، خاصة إذا كان الفسخ إداریا، و 

  .، والذي كان یتم عن طریق القضاء87/19القانون 

والفسخ الإداري هو ضرورة حتمیة لمواجهة أي إخلال بأي التزام من التزامات 

له دور فعال في تحقیق التنمیة  ،المستثمر، لأن الأمر یتعلق بتعطیل مورد استراتیجي

المستدامة ألا وهو الأرض الفلاحیة، ذلك أن اللجوء للقضاء من أجل استصدار حكم بالفسخ 

  .من شأنه یعطل التدخل الفوري للإدارة الذي یجب أن یكون لازما وسریعا في هذه الحالات
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 الخاتمة

  :یليق عرضه فیما بسأهم ما  یمكن تلخیص

رغم اعتبار الأراضي الفلاحیة مند الاستقلال من الثروات الأساسیة التي یجب  -

المحافظة علیها وتثمینها واستغلالها استغلالا أمثلا، فإن كل السیاسات المتبعة فشلت في 

تحقیق أهدافها واستمر الاعتداء على الأراضي الفلاحیة وتقلیص مساحتها والبناء فوق أجود 

  .النصوص وعدم استقرار الخیارات الإستراتیجیةكثرة رقابة فعالة و أدوات الأراضي في غیاب 

مند التسعینات تم التخلي عن التوجهات المتبعة مند الاستقلال في هذا المجال،  -

لاسیما إلغاء قانون  ،وأعید النظر في الكثیر من النصوص المطبقة على العقار الفلاحي

  .صدار قانون التوجیه العقاريوإ  ،الثورة الزراعیة

تهدف إلى تحدیث  ،قانونیة وتقنیةآلیات على عدة نص قانون التوجیه العقاري  -

الزراعة وتنمیة الإنتاج، في ظل نظام یعترف بالملكیة الخاصة ویضمن حمایتها، لكن بشرط 

ا، نظرا المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأرض واستغلالها استغلالا أمثلا وعدم تركها بور 

 .ستراتیجیة التنمیةاللوظیفة الاجتماعیة السامیة والمكانة التي خصصت بها في 

لكن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تبني السیاسة الفلاحیة الجدیدة لم تتحقق  -

  .بعد أهدافها في أرض الواقع

  :الأسباب كثیرة ومتعددة وسنذكر منها ما یليو 

وتلك المكلفة بتنفیذ السیاسة  ،هیئات الرقابةتأخر صدور النصوص المتعلقة ب -

اللجنة المكلفة بمراقبة عدم استغلال الأراضي ولاسیما ،العقاریة المطبقة في المجال الزراعي

  ، وكذل عدم فاعلیة الدیون الوطني للأراضي الفلاحیةلاحیة التابعة للخواصالف

البلدي الذي نص علیه تأخیر عملیات مسح الأراضي وعدم تأسیس الفهرس العقاري  -

 .قانون التوجیه العقاري

عدم تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب جودتها وخصوبتها مما یجعل الحمایة  -

 .القانونیة المنصوص علیها شكلیة

انعدام توفر وسائل قانونیة وتقنیة لضمان الشفافیة في المعاملات العقاریة وتشجیع  -

عقود المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة سیما ال،لاالاستثمار في المجال الزراعي

 .للخواص بواسطة الغیر مما جعل التعامل فیها یتم خارج أي إطار قانوني
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وعدم تطبیق العقوبات على المخالفین، جعل  ،غیاب الفعالیة في الرقابة الإداریة -

ایة القانونیة، كثیر الاعتداء على الأراضي الفلاحیة أي كان صنفها القانوني ورغم توفر الحم

  .الوقوع وفي بعض الأحیان یقع بتواطؤ مع المكلفین بالحمایة
 



 

 
 

قائمة المصادر 

  والمراجع



 والمراجع المصادر قائمة

 

45 
 

  قائمة المصادر والمراجع

  النصوص والقوانین التنظیمیة: أولا

  :الأوامر  .أ 

، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، 30/12/1968المؤرخ في  653-68الأمر  .1

 .15، العدد 1969 لسنة الجریدة الرسمیة

الجریدة ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة،08/11/1971المؤرخ في  73-71الأمر  .2

 .97العدد ،1971الرسمیة 

: الأمر رقم، یتضمن تعدیل وتنظیم 17/06/1975المؤرخ في  42-75الأمر  .3

، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، الجریدة 30/12/1968المؤرخ في  68-653

 .15، العدد 1968الرسمیة 

والمتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975، المؤرخ في 58-75الأمر  .4

 .78، عدد 30/09/1975والمتمم، المنشور في الجریدة الرسمیة في 

 .المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010/ 08/ 26المؤرخ في  01- 10الأمر  .5

 :القوانین  .ب 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال و  08/12/1987المؤرخ في  ،19-87: القانون رقم .1

 الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

 .50،العدد 1990ة الجریدة الرسمی

المتضمن قانون التوجیه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون  .2

الجریدة الرسمیة، عدد ( 25/09/1995المؤرخ في  26-95المعدل والمتمم بالأمر 

 ). 1990لسنة  49

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون  .3

 .08/14، المعدل والمتمم بموجب القانون 1990لسنة  52الجریدة الرسمیة، عدد 

المتعلق بالأوقاف، الجریدة  27/04/1991المؤرخ في  10-91: لقانون رقما .4

 .21الرسمیة، عدد 
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كیفیات استغلال یحدد شروط و  15/08/2010لمؤرخ في ا 03-10: القانون رقم .5

العدد  ،2010الجریدة الرسمیة  ،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

46. 

 :المراسیم  .ج 

ه، الموافق لـ 1434صفر  05المؤرخ في  427-12: قمالمرسوم التنفیذي ر  .1

، الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة 19/12/2012

 .69والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضمن تنظیم 22/03/1963المؤرخ في  95-63: المرسوم التنفیذي رقم .2

والمنجمیة والصناعات التقلیدیة، وكذلك الأراضي وتسییر المؤسسات الصناعیة 

 .17، العدد 1963الزراعیة الشاغرة، الجریدة الرسمیة، 

، المتضمن التعریف 15/02/1969المؤرخ في  15-69: المرسوم التنفیذي رقم .3

بمجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسیر ذاتیا وحقوق وواجبات 

 .15، العدد 1969أعضائها، الجریدة الرسمیة، 

، المتضمن تحدید 15/02/1969المؤرخ في  16-69: المرسوم التنفیذي رقم .4

، 1969اختصاصات وسیر هیئات التسییر الذاتي في الفلاحة، الجریدة الرسمیة، 

 .15العدد 

، المتعلق بتعیین وتقییم 03/04/1973المؤرخ في  64-73: المرسوم التنفیذي رقم .5

 .29العدد  یض في إطار الثورة الزراعیة،الأملاك التي تستحق التعو 

، یتضمن تعدیل وتنظیم الأمر 17/06/1975المؤرخ في  42-75: المرسوم رقم .6

، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، 30/12/1968المؤرخ في  653-68: رقم

 .15، العدد 1968الجریدة الرسمیة 

یحدد كیفیات تطبیق ،06/02/1990المؤرخ في  51-90: المرسوم التنفیذي رقم .7

یضبط كیفیة استغلال  08/12/1987المؤرخ في  19-87من القانون  28المادة 

،الجریدة واجباتهمیحدد حقوق المنتجین و لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و الأراضي الف

 .06، العدد رقم 1990الرسمیة لسنة 
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ضبط  ، المتضمن06/04/1996، المؤرخ في 119-96: المرسوم التنفیذي رقم .8

المعدل والمتمم لقانون التوجیه  26-95من الأمر  11وكیفیات تطبیق المادة 

 .1996العقاري، الجریدة الرسمیة، 

المتضمن شروط  20/12/1997المؤرخ في  490-97: المرسوم التنفیذي رقم .9

، عدد 1418شعبان  21تجزئة الأراضي الفلاحیة، الجریدة الرسمیة، المؤرخة في 

 .1997لسنة  84

المحدد  23/12/2010، المؤرخ في 326- 10: مرسوم التنفیذي رقمال .10

لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

 .79للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المحدد 19/03/2012المؤرخ في  124- 12: المرسوم التنفیذي رقم .11
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 المؤلفات باللغة العربیة: ثانیا

حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : أحمد دغیش .1
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نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات والأحكام، دار هومة : حمدي باشا عمر .6

 .2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة 

الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، : رامول خالد .7

 .2006دار هومة، الجزائر، 

الإطار التشریعي والتنظیمي المنظم للعقار وإشكالیة تطهیره، مجلة : حماني أحمدر  .8
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 .1999الجامعیة، 

تطور التنظیم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، الجزائر، دیوان : عمر صدوق .13

 .1988المطبوعات الجامعیة، 

لكیة منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الم: لنقار بركاهم سمیة .14

 .2004والتسییر، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 

المنازعات العقاریة، دار هومة، الطبعة العاشرة، : لیلى زروقي وحمدي باشا عمر .15

 .2008الجزائر، 

التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان : لیلى زروقي .16

 .التربویة، الجزائرالأشغال 
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